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القسم الأول : 

سنعرض فى القسم الأول للعقود التجارية وذلك بعد أن نقوم بعرض 
القواعد العامة للعقود التجارية من الناحية الفقهية مع عرض لأحكام محكمة 
النقض بصدد القواعد العامة لتلك العقود بصدد كل عقد منها على حدة 


وذلك على النحو التالى : 
الفصل الأول: القواعد العامة للعقود التجارية. 
الفصل الثانى: عقد السمسرة. 


الفصل الثالمث: عقد الوكالة بالعمولة. 
الفصل الرابع : عقّد النقل. 
الفصل اخامس: عقد البيع التجارى . 
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الفصل الأول 
0 .| القواعد العامة للعقود التجارية . 
اك سنعرض فى هذا الفصل للقواعد العامة للعقود التجارية, ومن بعد 
لأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى: 
المبحث الأول : القواعد العامة. 
المبحث الثانى. : أحكام محكمة النقض. 
المبحث الأول ٠‏ 
القواعد العامة 
-١‏ يقيم جانب من الفقه تفرقة بين مصطاح الإتفاق ومصطلح 
العقد» فالإتفاق لديهم هو توافق لإرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام أو نقله أو 
تعديله أو إنهائه أما العقد فهو أحص من الإتفاق» إذ هو التوافق بين إرادتين 
على إنشاء إلتزام - أى يمكننا بعبارة أخرى القول أنه حالة خاصة للاتفاق 
الذى هو كلمة عامة - فالعقد وحده هو المصدر للإلتزام ولكن أغلب الفقه 
يستعمل العقد والإتفاق كمترادفين ولا تی نكون بصدد عقد أن يكون 
هناك إتفاق على إحداث أثر قانونى معين١١‏ | 
؟- والقانون المدنى الفرنسى قد وضع ندري لفقا فى المادة 21١١ ١‏ 
مدنى حيث نص على أن العقد هو إتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر جا 
شخص أو أكثر آخرين بإعطاء شى أو بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل 
ولقد حاول بعض الفقهاء الفرنسيين أن يضيف إلى تعريف العقد بأنه يكون 


() فى هذا المعنى: فک دة ا ری الرجيز فى شرح القائون المدنى ؛ الجزء 
الأرل؛ ؛ نظرية الإلتزام بوجه عام؛ الطبعة الثانية؛ تنقيح المستشار/ مصطفى الفقى؛ طبعة نادى 
القضاةء ۱۹۹۷ء ص ۰ وما بعدها ش 


الغرض منه أيضاً نقل حق ولكن ما جاء به هذا الجانب من الفقه ليس 
بجديد فنقل الحق ما هو إلا نتيجة لإنشاء العقد)» بحيث يمكننا القول أنه 
أثراً من آثار العقد. 


- والتقنين المصرى لم يقم بوضع تعريف للعقد 55 المشرع 
المصرى للتعريفات الفقهية واقتصر فقط فى المادة ۸٩‏ من التقنين المدنى 
على التقرير بأنه يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين 
متطابقتين» مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد 
العقد. اي 
- وتعتبر العقود التجارية مصدراً هاما ورئيسياً للالتزامات التجارية» 
ويمكن تعريف العقد التجارى بأنه هو الذى ينشئء فى ذمة أحد المتعاقدين أو 
كليهما إلتزاماً مجارياً» والعبرة فى مجخارية العمل هى ما حددته نص المادة 
الثانية من القانون التجارى2) . 

م والعقود التجارية هى عقرد رضائية إذ تنعقد بمجرد أن يتبادل 
الأطر اف المتعاقدة التعبير عن إرادتهم المتطابقة فلا ختاج لإبرامها إلى شكل 
يعنى إعمالاً لنص المادة ۸٩‏ من القانون المدنى» وإعمالة للقواعد العامة من 
حيث الرضائية للعقود ومبدأ سلطان الإرادة. 


.بيد أن مبدأ الرضائية لم يأخذ به المشرع على إطلاقه» وإنما قد 
حد منه لإعتبا رات قل تتعلق بحمأية التجارة ذاتها أو حماية المصلحة العامة› 
فعلى سبيل المغال ا المشرع أن يكون عمد بیع السفينة التجارية 0 
رسمياً وإلا كان العقد باطلاً إعمالاً لنص الادة الفالكة من قانو ن التتجارة : 


(۱) الد كتور/ محمد کامل مرشى کرم فار لات قدت ار شاد ٠‏ الجزء الل شرح المواد 1 
۹ إلى ۱١١‏ - طبعة ۱۹۰۲ء ص ۱۸ . 

(۲( قارب فى هذا الممنى : الد كتور/ على جمال الدیں عرص E‏ طبعة 21١5/5‏ ص 
5 


البحر ية وقد رتب المشرع جزاء البطلان فى حالة مخالفة ذلك > كما أن عقّد 
الشركة ذاته يجب أن و كتابة وذلك اا الاين 1 من 
القانون التجارى . | 
۷- وكذلك ما ضيق من ا 5 فى امقر 55 

ظهور 4 حديث من العقود ب يسمى بالعقود النموذجية أو العقود المطبوعة 
حيث خرى تلك العقود شروطاً محددة يفرضها أحد المتعاقدين على المتعاقد 
الآخر بحيث لايوجد مجال للتفاوض والمناقشة بشأن تلك العقود» بحيث بحيث 
يصبح المتعاقد أمام خخيارين لا ثالث لهما فإما أن يقبل العقد بحالته جملة 
وتفصيلاً وإما أن يت ركه كليا ولاوسط بين الأمرين ويغلب ورود مشل تلك 
الشروط فى عقد النقل وعقد التأمين. | 

۸- كماأن العقود التجارية ھی دشا الى عقود ا 
فالتبرع غير متصور فى الحياة التجارية ولايتفق معها إذ هى تهدف دائما إلى 
نے ي ر ا 00 
9- كما أن ؛ محل التعامل فى العلاقات لعجارية ينصب دائما على 
المنقولات دون العقارات» فالمعاملات التى محلها عقا رأ ھی معاملات 
مدنية بحسب الأصل . ْ 

: 1۰ وما عن إثبات لمق جا 1 إذ الأصل فی الأعمال كونها 
مدنية ومن يدعى خلاف الأصل فعليه إثبات الشابت أصلا أو حكما 
فالقاعدة العامة أن البينة على من 9 اركح با الاج فالأصل أن 
كافة ما يجريه من أعمال تعتبر خارية إذ يكفى إثبات صفة التاجر لتلحق 
الصفة التجارية بهذا العمل؛ وعلى الاجر إذا أراد إثبات عكس ذلك أن يقبت 
ما يدعيه» ويترتب على كون الغقد جاربا أن يكتسب صفة العمل التجارى ٠‏ 
وما يترتب على ذلك من اثار ومنها أنه يتم إثبات العقد التجارى بكافة طرق 


الإثبات القانونية وذلك مهما كانت قيمة العقدء كما أن يسرى عليه سعر 
الفائذة التجارية. 

-١١ ٠‏ وإن طبيعة الحياة التجارية وما تقتضيه من السرعة والثقة فى 
مجال المعاملات التجارية إقتضت أن يكون لها قواعد خاصة:؛ ومن بينها فى 
مجال الإثبات حيث أنه يكون الإثبات جائزاً بكافة طرق الإثبات» كما أن 
المشرع التجارى فى المادة ٠١۹‏ جارى قد منع إعطاء أجل للوفاء بدين ورقة 
تجارية» كما أن المدة التى حددها المشرع لتقادم الديون التجارية هى مدة 
قضيرة فقد تكون خمس سنوات. أو سنة بحيث بحيث تسقط الدعاوى 
بإنقضاء تلك المدد» كما أن المشرع المصرى قد نص فى المادة ۲۸۹ من 
قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن «النفاذ المعجل واجب بقوة القوة 
للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة». 

-١‏ ولقد جعل المشرع القاعدة هى حرية الإثبات فى المواد التجارية, 
بحينث يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات ومن بينها البينة والقرائن» وحرية 
الإثبات تسرى على كافة الدعاوى بين التجار وعلى كافة العقود التجارية, 
ونشيز بهذا الصدد إلى أنه لايعنى هذا عدم الإعتداد بالدليل الكتابى فمتى 
وجد فلابأس به إذ هو عنصر هام لإقتناع القضاء. 

۳ - ويستقر القضاء المصرى على أن حرية الإثبات فى المواد التجارية 
هى رخصة للقاضى وليست حقاً وملكاً خاصا لأطراف الدعوى فلايجبر 
القاضى على قبول دليل آخر غير الكتابة متى رأى ضرورة لها وقناعته بكفاية 
الدليا ل الكتابي (). ) 0 

-٤‏ وتعتبر قاعدة حرية الإثبات فى المواد التجارية مقررة لمصلحة 
أصحاب الشأن ومن هنا فلا تتعلق قواعد الإثبات بالنظام العام فيجوز 


٠١ فى هذا المعنى: الد كتررا على جمال الد عرض المرجع السابق. ص‎ )١( 


للأطراف النزول عنها صراحة أو ضمناً والمعول عليه دائماً فى نطاق المواد 
التجارية هى بالتصرف نفسه المراد إثباته وليس بشخص أو صفة المدعى عليه 
أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى» ولذلك فإن المشرع نفسه قد يضع قيداً 
< عللى تلك القاعدة وذلك كما هو الحال فى عقد الشركة وبيع السفينة 
البحرية فهنا إستازم المشرع الدليل الكتوب» وكذلك فانه فى حالة العمل 
المختلط حيث يكون مدنياً بالنسبة لأحد الأطراف وجار رياً بالنسبة للطرف 
الآخر فيكون للطرف المدنى أن يثبت ضِذ الطرف التاجر ما يدعيه بكافة طرق 
الإثبات بينما يلتزم الطرف التاجر بإتباع القواعة المدنية» غير أن القضاء أورد 
إستثناء على ذلك ی حيث اجان ز للتاجر أن يث يغبت ما يدعيه بكافة الطرق طالما 
کان يدفع بذلك الدعوى الأصلية الموفوعة ضده أو كان ما يدعيه يرتبط 
٠‏ بالدعوى الأصلية إرتباطاً لايقبل التجرئة!١..‏ 1 
-١6 0‏ كما أن المشرع المصرى قد راعى بعض القواعد المتصلة بالحياة 
. التجارية وما تقعضيه من الثقة المتبادلة بين التجار وتقوية الإئتمان التجارى؛ 
فنص على نظام الفوائد فی الديون التجارية؛ فإعمالاً لنص المادة ۲۲٢‏ من 
القانون المدنى فإذا كان محل الإلتزام مبلغاً من النقرد وکان معلوم المقدار 
وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء كان ملزماً بان يدفع للدائن على سبيل 
التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المانية وخمسة 
فى المائة فى المسائل التجارية؛ كما أن الفوائد تسرى وفقاً للقواعد العامة من 
تاريخ المطالبة القضائية وذلك ما لم يحدد العرف أو الإتفاق تاريخاً آخر 
لسريانهاء وإعمالا لنص المادة ۲۳۲ من القانون المدنى فإذا كان لايجوز 
بحسب الأصل أن يتم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن يزيد مجموع 
الفوائد على رأس المال إلا أن هناك إستثناء قد أورده المشرع بهذا الصدد فيما 





١١ 


يتعلق بالحخالة اتی تقضى فيها العادات التجارية ب بغير ذلك 9 الحساب 


اجاری:. 

0 15- كما أن المشرع المصرى قد أوجد نظاما خاصا بالتاجر الذى 
۰ يتوقف عن دفع ديونه فى مواعيدها وهو نظام الإفلاس وذلك بحكم قضائى 

يصدر بذلك إعمالاً لنص. المادة ۰ من القانون التجارى. . 

0 ۷ وإذا كانت القاعد: العامة e‏ نصت عليها المادة ۹ من 

إتفاق n‏ فی القانون» ا قد نض ل 59 NEE‏ 

... التضامن بين المدينين بصريح النص فى العديد من النصوص كما هو الحال 

فى المادة ۲۲ من القانون التجارى حيث. جعل الشركاء فى شركة التضامن 

ا ضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وصح الإمضاء عليها إلا من 
أحدهم؛ كما أنه إعمالاً لنص المادة ٠٠١‏ من القانون التجارى فإن وكلاء 
الدائنين فى التفليسة متضامنون فيما يتعلق بإجر اءات إدارة تهم؛ وفى حالة 
ظ عام ورود النص الصريح فإن الرأى الغالب فی فمّه 8 الماك هو أن 
) 0 مفترضن فی الوا التجا رة . 00 


. فى هذا المعنى : الدكتور/ على جمال الدين عوضء المرجع السابق؛ ص ۲۲ وما بعدها.‎ )١( 


۱۲ 


ظ ايحت صب ' 

۲۳۲ المقصود بالعادة التجارية التى تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة‎ -١ 
مدنى هی ما إعتاده و 2 التعامل . يكفى فی العادة التجارية أن تكون‎ 
معبرة عن سنة ا فى التعامل (نقض ۷ 5/ ۱۹۳ الطعن رقم‎ 
< 00 ) 0 ۲۷ لسنة‎ ٥ 

1- العادات التجارية من مسائل الواقع. ترك أمر التغبت من قيامها 
وتفسيرها لقاضى الموضوع (نقض ۲/ 4/ ٠۹١٤‏ الطعن رقم ١۸‏ لسنة 
۲۹ ق). 0 0 5000 
التاذات 0 يه من مسال الواقع ۳ يتر ترك الت من قيامها 
وتفسيرها لقاضى الموضوع. وكذلك العرف. . خروجها عن رقابة. محكمة 
النقض إلا أن SET‏ وجوده. ود 
ذلك التمسك به مام ٠‏ محكمة الموضوع. عدم تمسك الطاعن أمام محكمة 
اوضرع بقيام عرف 7 عادة ا أرية .تقضى a SESE‏ ری إقفال 
الحساب الجارى. . عدم جواز التحدى بذلك رل مرة ة أمام م ر 
مواد ۲ 5514 الطعن رقم ۳۲ لسنة 3١‏ ق). 

- العادات e‏ ية م مسائل الو ت 0 الوم 3 ار اقبت 
59 الفائدة التعويضية وم الطرقان. غلم ا 57 ذلك 0 
محكمة النقض لأول مرة (نقض ۲۲/ ۲/ ٠۹1١‏ الطعن رقم ٠٠۷‏ لسنة. 





١‏ ق). 


ه- جريان العادة فى مجال الإئتمان العقارى على حساب الفائدة على 
(الطعن رقم 065٠‏ لسنة ٣ه‏ ق - جلسة ۱۲/ ۳/ )۱۹۹٩‏ - (نقض 
جلسة ه/ r‏ 31۸ س ١1‏ ص 557 العدد الأول) - (نقض جلسة 
۷ 5 ۳ س ١4‏ ص ۰۹۳۹ ص 157 العدد الثانى) . 
) ا متى كان المطعون صذدهة لم يداع أمام تک الموضوع بوجود 
عرف جارى يقضى بسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بالدين 
الأصلى ٠‏ فإنه 00 يتحدى بهذا 3 لأول مرة اس 
° 


۷- تحريم الفوائد المركبة. خروج ما تقضى به القواعد والعادات 
التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد فى الحساب الجارى (نقض 
7 1955 الطعن رقم 7 لسنة ٠٠١‏ ق). ظ 
ثانيا: 6 للفائدة قضت محكمة النقض بأن: القروض التى تعقدها 

المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا جارياً بطبيعته وفقاً 

لنص المادة الثانية من قانون التجارة بالنسبة للمقترض مهما كانت 
صفته والغرض الذى خصص له القرض فإن هذه القروض وعلى ما 
جرى به قضاء محكمة النقض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه 
- فى المادة 7317 السابقة الذكر وتخضع للقواعد والعادات التجارية التى 
تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال» . 
(نقض ه/ 198/١‏ م نقض م - ۱۹ - (AE‏ 
ال وبالدسبة للفوائد عن الحساب الجارى قضت محكمة النقض بأن: 


-١‏ ريم الفرائد المركبة خررج ما تقفضى به المواعد والعادات 


التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد فى الحساب الجارى. المادتان 
335 ۲۳۳۴ مدنى (نقض ۲/ 4/ 1934 الطعن رقم ۳٠۸‏ لسنة ۲۹ ق). 

- إقفال الحساب الجارى» أثره؛ زوال صفة الحساب الجارى صيرورة 
الرصيد ديناً عادياً. عدم جواز تقاضى فوائد مركبة عنه ما لم توجد عادة 
مجارية تقضى بذلك. (نقض ۲/ 5/ 1955 الطعن رقم ۳٥۸‏ لسنة ۲۹ 
رابعً: وبالنسبة للأعمال التجارية قضت محكمة النقض بأن:  ٠‏ 

١‏ - إعتبار السند الإذنى عملا جارياً إذا كان من وقع السند تاجراً أو 
كان السند مترتباً على معاملة تجارية. لايكفى إدراج شرط الإذن لإعتبار 
السند عملا مجارياً (نقض 1/۱۷/ ۱۹1۹ الطعن رقم ۸ ٠‏ لسنة ٣١‏ ق). 

بت تجارية اي بالنسبة لأحد اا يه بالنسبة ید 
بانسب له. . عدم 8 بات وفاء الدين | ا فر الإثبات المدنية ( إذا 
كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفاً عدننا ولو کان بالنسبة للمدين تصرفاً 
جاريً (نقض ١ 113 1٢1.111‏ الطعن رقم ١‏ لسنة ٠١‏ ق). 

۳ - طلب تعيين مصف للتركة لايعد من قبيل الأعمال التجارية 
(نقض 1۹ 14 144 الطعن رقم ١976‏ لسنة.۷٠‏ قضائية) . 

مواد بسن لفق التاسعة من المادة الثانية من ن قانون التجارة ا أن 
سواء كانت 0 الأعلمال ل الواردة بنص بنص المادة لف ر انها أم ا 
الأعمال الأخر ی التى يوم بها التجار بمناسبة أعمالهم ا إذ تكتسب کتسہ 
هذه الأعمال الصفة التجارية على أساس حرفة القائم E‏ تتعلق 
بأعمال مجارته وهو ما يفترض فى أعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم 
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٠‏ تعلقها بتلك الأعمال (نقض 8 ١‏ الطعس رقم 111 لسنة 
وه ق( 
٠‏ 0ه لما كان الثابث فى الدعوى أن الشركة الطاعنة «التوكيل 
الملاحى» تاجر باعتبارها مقاولا للنقل البحرى فإن التزامها بأداء الرسوم 
الجمركية عن العجز غير المبرر فى الرسائل التى تقوم ب نقلها يكون إلتزاماً 
بدين مجارى بالتبعية ا 48 ١5595‏ الطعن رقم 111۳ لسنة ۹ق). 
"- المقرر عملا بنص المادة العاشرة من نظام المنطقة الحرة المدينة 
بورسعيد الصادر بقرار رئيس جمهوريه ة مصر العربية بالقادون رقم ۱۲ لسنة 
٠‏ ۷۷ أنه لايجوز لغير المصريين أو للأشخاص الإعتبارية التى يتولى إدارتها 
المصريين ويملكون ١رمن‏ رأسمالها على الأقل مباشرة أى نشاط مخارى 
. داخل المنطقة الحرة لمدينة e ea‏ ا رقم 
5 لمنتة 17 ق). 0 ) 
مدنی e‏ الأجات عن ا جرم , الشركاء فى لكيه 
وجعلهم فى مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم. حت الشريك فى 
امحل التجارى باعتباره منقولاً معنوياً فى إسترداد الحصة المبيعة لأجنبى (نقض 
7 ۱ ۹ الطعن رقم 1975 لسنة ٥۳‏ ق). ٠‏ 
” لك إن كان عفد لاا سر لنزاع قد حظر لن المشأجر التنازل 
عن الإيجار وكان الواة ره فى الدعوى أن المكان المؤجر هو مدرسة 
خاصة وكان النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانرد رقم 
1 لسنة ١115‏ فى شأن التعليم الخاص ذزفى المادة الغالئة منه وفى المادة 
السادسة عشر من قرار وزير التريبة والتعليم رقم 4١‏ لسنة ۱۹۷۰ فى شأن 


اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - إنما يدل على ان نشاط 5 سة 


الخاصة لايعتبر من قبيل الأعمال التجارية فی مفهوم قانون التجارة إذ أن 0 0 8 


الهدف الرئيسى منه هو التعليم لا المضاربة على عمل المدرسين والأدوات 
المدرسية» ويؤكد ذلك ی أن القانون السابق رقم ١4‏ لسنة ١979‏ بفرض 
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل أورد فى المادة ۷١‏ منه بياناً لسعر الضريبة على أرباح 


المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية وأعفى منها المعاهد التعليمية» وقد 0 


سايره فى ذلك قانون الضرائب على الدخل القائم الصادر برقم ۷ لسنة 
۱ إذ قضى فى المادة ۸۲/ ۳ منه على إعفاء المعاهد التعليمية التابعة أر 
الخاضعة لإشراف إحدى وحدات الجهاز الإدار ى للدولة أو القطاع العام من ٠‏ 
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية» وإذا كان ذلك وكان مفاد المادتين أن 
للدولة منح إعانات مالية لأصحاب المدارس الخاصة فى بعض الأحوال؛ 
وتخصيص مکافآت تشجيعية E‏ الخاصة التى تؤدى خدمات تعليمية 
ممعازة, كماأن المادتين 1811 من | القانون المذكور أوجبتا أن تكون 
المصروفات الدراسية المقر رة ورسوم النشاط المدرسى ونظام الأقساط الداخلية 
ومقابل الإيواء والتغذية فى حدود القواعد التى تضعها وزارة ة التربية والتعليم ؛ 
) ولاتعتبر اللائحة الداخلية للمدرسة ة نافذة إلا بعد إعتمادها من الحافظ بعد 
أخذ رأى مديرية التربية والتعليم الختصة؛ فان مؤدى ذلك ى أن الهدف الرئيسى 


للمدرسة الخاصة هر رص ونملیم ولايخرج ما ما تقاضاء احبها ء عن 0 


1۹۹4/1/0 ا رقم ۷t‏ لسئة 0۸ قضائية) .. 


9- يعد السند الإذنى عملا تجاريا إذا كان 200000 8 


كان متتب على معاملة مخارية أو مدنية ومد كذلك عملاً جار إذا كان 000 


۱۷ 


موقعاً عليه من غير تاجر متى كان مترتباً على معاملة جارية (نقض 
1 الطعن رقم ۲۳۰ س 75 ق). ظ 

-٠‏ نقل البائع سعر القطع لإستحقاق تال - فى عقد بيع الأقطان 
حت القطع - طامعاً فيما قد يعود عليه من زيادة يتوقعها ومتحملاً ما قد 
يتمخض عنه النقل من خسارة» فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالشمن. 
وعملية المضاربة هذه التى تأتى تالية لإبرام العقد وتقوم على ما يجريه التاجر 
المشترى ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها لها ذاتيتها وتعد عملا 
ججارياً. ولايغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعا لأنه ليس فى 
القانرن ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية (نقض 115١/0 /١١‏ الطعن 
رقم ۲ س )۲١‏ 

ا السمسرة علا غاا باجح عن جاتب راد هر 
اا دائماً - محترفاً كان أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التى 
توسط فی إبرامها أو مجارية. عدم إنطباق هذا الوصف إلا فى شأن السمسار 
وحده لايتعده إلى عميله؛ إختلاف الوضع بالنسبة للعميل بإختلاف ما إذا 
كان تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب السمسار التدخل فى 
إبرامها. مؤدى ذلك الرجوع فى الإثبات إلى القواعد القانونية العامة. من 
مقتضاها أنه متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال مجارية انبعت فى إثباته 
وسائل الإثبات التجارية. إن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين لأعمال 
لاتتصل بالتجارة أو مدنية بطبيعتها اتبعت وسائل الإثبات التجارية بالنسبة 
للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر أو بالنسبة للتاجر الذى يعتبر 
مدنياً من ناحيته كون الصفقة التى يقول الطاعن أنه توسط فى إبرامها وهى 
شراء أرض ومبانى فندق. مدنية بطبيعتها. لايغير من طبيعتها هذه كون 
الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها التجارى فيه. رفض الحكم المطعون فيه 


طلب إثبات عقد السمسرة ة بالبينة مادامت قيمته جاوز النصاب الجائز إثباته 
ظ بشهادة الشهود. لاا . (نقض // لك كن الطعن رقم 
A۹‏ لسنة ۲١‏ ق ) ظ 

e i iS‏ بسي لمقترش فتری محكمة اقش عتارم 
خصص له د . خروج هذه ٠‏ القرؤض عن نطاق ت الحظر الوارد فی المادة 
۲ مدنى. خضوعها للقواغد والعادات التجارية. (نقض 1۲۷ "/ 11۳ 
الطعن رقم ۱٠١‏ لسنة ۲۸ ق وبي شه ١‏ الطعن رقم ۲٣١‏ 
٠‏ لسنةلا؟ ق). ` . 

١‏ - هيئة شين التريك > رهن تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر 
أميناً للنقل إعتبار عملها هذا عملا جارياً تحكمه المواد ٠١4 - ٩۰‏ من 
قانون التجارة. مسئوليتها تعاقدية تنشأ عن إخلالها بإلتزامها فى تنفيذ عقد 
النقل. (الطعن رقم 17 لسنة ۳٤‏ ق - جلسة ۲۹/ 5/ .)۱۹٩۹۷‏ 
خامسا: وبالنسبة للعرف التجارى قضت محكمة النقض بأن: 

- شرط استحقاق فوائد التأخير القانونى. المطالبة القضائية بها 
سريانها من تاريخ هذه الطالبة ما لم يحدد الإتفاق أو العرف التجارى تاريخاً 
آخر لسريانها طلب أصل الدين لايغنى عن المطالبة القضائية بالفوائد إذ لم 
تتضصمن صحيفة الدعرى طلب الفرائد» (نقض /٦ ٦‏ ۱۹7۸ الطعن رقم 
۲ لسنة 5" ق). ظ 

چ 2 التمسك يعدي محكمة رضن بوجود عرفت جارى يمفضى 
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. القخدى بهذا العرف لأول مرة أمام محكمة النقض (نقض ١954/5/5‏ 
الطعن ۳۹۲ لسنة 74 ق) | 

e‏ لا محل للرجوع للعرف التجارى عند وجود دفاتر للشركة 
حلفا لهذا العرف (نقض 1158/١7/١7‏ الطعن رقم ٠٤٥‏ لسنة ٣٤‏ 
سادسا: وبالدسبة لصفة التاجر قضت محكمة النقض بأن: 

-١‏ غلق امحل التجارى وقت الإعلان لايفيد بذاته إنتهاء النشاط 
التجار فيه. (نقض 4/ 1577/١‏ الطعن رقم ٠١۸‏ لسنة 7١‏ ق). 

؟- عدم وجود امحل التجارى لايدل على إعتزال التجارة. إستدلال 
الحكم مع ذلك بأسباب سائغة على عدم إعتزال الطاعن التجارة حتى تاريخ 
إعلانه بحكم الدين. لافساد فى الإستدلال. (نقض 1111/7/١9‏ الطعن 
رقم ۱۳١‏ لسنة ۳١‏ ى ) ظ 

؟- عدم منازعة التاجر أمام محكمة الموضوع فى صفة مورث 
النقض. (نقض ۲۲/ ۳/ ۱۹٩٩‏ الطعن رقم ۲۲۷ لسنة 7١‏ ق). 
سابعاً: ا 
اا ١511‏ ان رقم ۳1۰ لسنة ۰ ق). 


50 من قاعدة جوار الإئبات بالبينة و ف السال ف مشارطة a‏ 


Y۰ 


السفينة . وجوب محديدها بالكتابة. ٠م‏ 5 من القانون البحرى (نقض 
0١‏ الطعن رقم "١١‏ لسنة ٠١‏ ق). 

۳- إشتراط القانون المدنى أن يكون عقد الشركة مكتوياً وإلا كان 
بطلا ضير عفد الشركة عقداً شكلياً. عدم جواز إثباته بين طرفيه بغير 
5 الطعن رقم 719 لسنة "١‏ ق)..: 3 

٠‏ 4- العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية: عقدية - وجوب 
دفع رسم الأرضية قبل تسليم الرسائل ۸/ ۱۹31/11 الطعن 2 
٥‏ لسنة ۳۲ ق). ش : ظ 5 

ه- سلطة محكمة الموضوع 2 5 والشروط امختلف 
عليها. سلطة مطلقة لا رقابة محكمة النقض.عليها متى كان تفسيرها ختمله 
العبارة ولاخحروج فيه » على المعنى الظاهر لها تقض " ١ 1¥ |o [Yo‏ الطعن 
رقم اه لسبة ٤‏ ق).. 0 
ثامنا: وبالدسبة للإثبات فى المواد اجا قضت محكمة النقض بأن: 


ا الننة مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بخقتضى 
تظهير ناقل للملكية أو تظهير تأمينى. نقض هذه القرينة. وقوعه على عاتق 
المدين بإثبات علم الحامل وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين تو جيهه 
للمظهر (نقض ۱۹۹۳/۱۱/۱ الطعن رقم ٠١١۷‏ لسنة ٠١‏ 23م 

اودرو نع ف ا المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة من 
السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة على قيام الربان بتهريبه إلى 
داخل البلاد دول أداء الرسوم الجمركية عرة. للريان نقضها بعبرير النقص 
دات جديدة 5 الحالات الغللاث الحددة التى إستلر مها القانون أو يكافة 
طرق الإثبات فيما عداها. قائمة الشحن وما تسجله عليها الجمارك - بعد 


۲١ 


المطابقة - من وجود نقص تعد من الأدلة المقبولة لإثبات ذلك النقص. 
الإستمارة 6٠‏ ك . م تعد كذلك. (نقض ۰ / 994 الطعن رقم ٠۷١‏ 
لسنة ٠١‏ ق - نقض ۱۹۹٤ /۷ /٤‏ الطعن ٥‏ لسنة لاه ق). 

۳- - عدرل الحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق 
فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها. صحيح. لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء 
بعد تنفيذه. (نقض ۷ ۱۲/ ۱۹۹۳ الطعن رقم 7159 لسنة ٠٦‏ ق). 

٤‏ - إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته 
متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. (نقض 
4/ 1194 الطعن رقم ٠١۹۳‏ لسنة ٥۷‏ ق). 

ه- قائمة الشحن وما تسجله عليها مصلحة الجمارك - بعد المطابقة 
- من وجود نقص فى البضاعة . تعد من الأدلة المقبولة لإثباته. الإستمارة 6٠‏ 
ك. م. . تعد كذلك (نقض ۷/ ۳/ ۱۹۹٩‏ الطعن رقم ۳۲١‏ لسنة 05 ق - 
نقض ١1145 5٠‏ -الطعن رقم .اا لسنةهه ق - نقض 
11111114 الطعن رقم 407 لسنة ٥۸‏ ق). 

- وبصدد إثبات القانون الأجنبى قضت محكمة النقض بأن قاعدة 
إقامة الدليل على القانون الأجنبى. مناطها. أن يكون غريباً عن القاضى 
يصعب عليه الوقوف على أحكامه والوصول إلى مصادره. علمه بمضمونه 
وافتراض العلم به. مانع من تطبيق القاعدة. إنضمام مصر إلى المعاهدة الدولية 
القافيية سات الشحن الموقعة ببرروكسل فى 5١‏ 8 سنة ۱۹۲٤‏ 
وصيرورتها تشريعا نافذ المفعول فيها بموجب المرسوم بقانون الصادر فى 
٤٤/۱‏ . إدخال إمجلترا أحكام ‏ هذه المعاهدة فى تشريعها الداخلى 
بإصدا ر قانون نقل البضائع ل 64 وجعلها أحكامه مطابقة 
للمعاهدة مؤداه. إفتراض علم القاضى بمضمونه وعدم إلقاء عبء إثباته 


ف 


على عاتق المتمسك به (نقض 8/ ۲/ ۱۹۹٩‏ الطعن رقم ۲۳٠۷‏ لسنة 54 
ق - نقض 1984/5/5 الطعن رقم 987 لسنة 45 ق - نقض 
81/4/15 الطعن رقم ۷۸۸ لسنة ٠۲‏ ق | 

۷- إلتزام الناقل البحرى ى. إلتزام بتحقيق غاية كن يننا 
المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت طريقة 
التسليم المتفق عليها فى العقد. نفى مسكولية الناقل. وسيلته. إثبات أن العجز 
0 و التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو سبب أجنبى لايد له فيه. التحفظ الذى 
يدونه فى سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات الرسالة المسلمة إليه أو 

بصحة البيانات المدونة عنها بالسند عدم الإعتداد به إلا إذا وجدت لديه 
أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشحن أ و لم تكن لديه الوسائل الكافية 
للتحقيق من صحتها. عبء إثبات ذلك على عاتقه. (نقض ١135/4/١8‏ 
الطعن رقم ١5‏ لسنة لاه ق - نقض 197٠6 /۲ /١١‏ س ١١‏ ص ٠۳۷‏ 
- نقض ۱۹٦۷ /۱ / ۲٤‏ س ١8‏ ص ١75‏ العد الأول - نقض 
47 س 74 ص 5175 العدد الفانی - نقض ۳۱/ ٠۹۸۳ /١‏ 
اس 74 ص 505 العدد الأول - نقض ۹/ ۲/ ۱۹۸۷ ۳۸ ص ۲۱۹ - 
نقض 1997/١/١7‏ الطعن رقم ١7١١‏ لسنة ١ه‏ ق). ٠‏ 

۸- إلتزام الناقل ابرع هو ا بدني کیا ہی سايم اليا 
المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة 
ا منفق عليها فى العقد لهذا التسليم. عدم تنفيذه الإلتزام خطأ يرتب 
مسكوليته لايدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة 
السببية (نقض ۲۷/ ۱۱/ 1146 الطعن رقم 1۲۷۸ لسنة ٠۳‏ ق - نقض 
جلسة /١ /5١‏ ۱۹۸۲ س 74 ص 798 العدد الأول - نقض جلسة © "/ 
9488/6 س 74 ص 15١١‏ العدد الشانى - نقض جلسة 55/ /١١‏ 
4 س ۳۹ ص ١4784‏ العدد الثانى) . ا 


۴ 


٠‏ 80- إستثناء المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة 
. القصرف على عشرة جنيهات. الإثبات بالبينة أمر جوازى محكمة الموضوع. 
لها أن ترفض الإستجابة إليه متى رأت فى ظروف الدعوى والأدلة ما يكفى 
لتکوین عقيدتها - (نقض 5/ /٥‏ 15759 الطعن رقم 711 لسنة ٠١‏ ق) . 

-٠١‏ وعن | إثبات التصرفات التجارية الختلطة قضت محكمة النقض بأن 

تجارية التصرف بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيته بالنسبة للاخر. وجوب إتباع 
قواعد الإثبات فى المواد المدنية على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له. عدم 
جواز إثبات وفاء الدين إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف 
بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا ولو كات بالنسبة للمدين تصرفاً جارياً (نقض 
۱۱ ۱ ۱۹۹۹ الطعن رقم 5١١‏ لسنة ٠١‏ ق). 

-١‏ إثبات وجود الديون التجارية أو انقضاؤها طليق من القيود التى 
وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من ٤٤۳ - 4٠1١‏ من القانون 
المدنى. يجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما استثنى ينص خاص - بكافة 
طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت 
بالكتابة. الوفاء بقيمة سند إذنى يمثل دين جاربا لتحريره من تاجر عن معاملة 
تخارية. إثبات ذلك بالقرائن جائزة قانوناً. (الطعن رقم 575 لسنة ۲١‏ ق - 
جلسة /٩ /"١‏ 1957). 
تاسعا: وبصدد الفوائد الإتفاقية قضت محكمة النقض بأن: 

-١ ٠‏ الفوائد الإنفاقية. الأصل فى إستحقاقها. إتفاق الدائن مع المدين 
على صبعر معين بها اة غد جواز إستقلال الدائن برفعه الحد الأقصى 
للفائدة الإتفاقية. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. بطلان الإتفاق على ما يجاوز 
بطلاناً مطلقا. م ۲۲۷ مدنى. علة ذلك (الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ° ق 7 


۲٤ 


جلسة /١١‏ ۳/ 1995) - (نقض جلسة /٤ /٤‏ ۱۹۸۸ س ۲۹ ص 
185 العدد الأول) . 


1- إستثناء العمليات المصرفية من قيد الحد لأقصى للفائدة الإتفاقية. 
عدم إلغاء هذا الحد كلية. الترخيص مجلس إدارة البنك المركزى فى محديد 
أسعار الفائدة التى يجوز للبنوك التعاقد فى حدودها عن العمليات المصرفية. 
ق ٠٠١‏ لسنة ©191. سريان الأسعار على الغقود والعمايات التى تبرم أو 
يجدد فى ظل هذا القانون. سريانها على العقود السابقة على صدوره. شرطه 
(الطعن رقم ٠٥١‏ لسنة 07 ق - جلسة ۲۱/ ۳/ 1995) - (نقض 
جلسة ۲۷/ 5/ ۱۹۸۳ س ۳٤‏ ص ١48٠‏ العدد الثانى) . 

#- لما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل 
لبداً سلطان الإرادة فإن النص فى العقود التى تبرمها معهم على تخويل 
البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليه دون حاجة لموافقة مجددة 

من المدين. وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات عملا بقانونه 
رقم 1٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ثم قيام البنك المقرض تعاطى هذه الرخصة ليس 
مؤداه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة 
الدائن وحده» بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين 
سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى - وفقاً لما يجد من عموم متغيرات 
الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة» وفى. هذا 
اک 01 بترن سمل ا المدين قابلاً للتعيين دون أن يكون لتغيير 
قيمة النقود أثر مباشر على تعيينه. (الطعن رقم 56٠‏ لسنة ٠۳‏ ق - جلسة 
5/١‏ 2)211. 
عاشراً: وبصدد طلب الفؤائد فى الإستئناف قضت محكمة النقض بان. 


١‏ - طلب الفوائد على متجمد الفوائد أمام محكمة الإستثناف بعد 


؟o‎ 


طلبها على أصل الدين فقط أمام محكمة أول درجة. إعتبار ذلك طلباً 
جديداً. عدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام ار رقم 7714 لسنة ١‏ ق 
- جلسة /٠١‏ 19551/8). 

الحادى عشر: وبصدد الفوائد التأخيرية والتعريضية قضت محكمة 

النقض بأن. 

١ ٠‏ - مفاد نص المادتين 7571 ۲۲۷ من القانون المدنى - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه الحكمة - أن هناك نوعين من الفوائد فوائد تأخيرية 
للتعويض عن التأخر فى الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذى يفترض 
القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بإلتزامه. والفوائد 
التعويضية يلتزم بها المدين بناء على إنفاق بينه وبين الدائن مقابل إنتفاعه 
بمبلغ من النقود يكون فى ذمته للدائن ولم يحل بعد أجل إستحقاقه. لم 
كان الثابت فى الدعوى أن الطاعن لم يدع أن الفوائد التعويضية التى 
حددها بنسبة 17١‏ من جملة المبلغ المطالب به كان بناء على إتفاق بينه 
. وبين المطعون ضدها مقابل إنتفاعها بذلك المبلغ الذى فى ذمتها وإنما أسس 
طلبه لتلك الفوائد على تعويض الضرر الناشئع عن تأخر المطعون ضدها فى 
الوفاء بذلك المبلغ فى ميعاد إستحقاقه له وما رتبه ذلك من حرمانه من 
الإنتفاع به به وإستغلاله فى شتى أغراضه؛ مما تكون معه الفوائد المطالب بها 
هى فى حقيقتها فوائد قانونية عن ن التأخر فى الوفاء بالإلتزام أي كان الوصف 
أو التسمية التى أسبغها الطاعن عليهاء وكانت محكمة الموضوع لاتتقيد فى 
تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لهاء وإنما تلتزم بالتكييف 
الصحيح الذى تتبينه من واقع الدعری وترى أنه ينطبق عليه لتنزل حكم 
القانون على ما يثبت لديها أنه هو التكييف الصحيح» فإن الحكم المطعون 
فيه إذ إتتهى فى حدود سلطته فى فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات 


أله 


المطروحة إليه إلى إعتبار طلب الطاعن الحكم له بالفوائد القانونية والتعويضية 
عن المبلغ المطالب به طلباً واحداً ورتب على ذلك قضائه برفض الحكم 
بالفوائد التعويضية عن المبلغ المقضى به بعد القضاء له بفوائد تأخيرية عنه 
بما يكفى لحمله ويتضمن الرد الضمنى المسقط لكل طلب أو حجة تخالفه 
لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون أو عابه القصور. (الطعن رقم ٠١١١‏ 
لسنة ۰ ق - جلسة 75 / ۱۱/ .)١1955‏ 


۲۷ 


الفصل الثانى ظ 
عقد السمسرة 
-١‏ سنعرض لعقد السمسرة ة فى مبحثين سنخصص أولهما لتعريف 
العقد وأحكامه وثانيهما للأحكام القضائية بصدد ذلك العقد وذلك على 
النحو التالى: 
المبحث الأول: تعريف بالعقد وأحكامه. . 
المبحث الغانى: أحكام محكمة النقض. 
' المبحث الأول 
-١‏ لقد عرفت محكمة النقض السمسار بأنه وكيل يكلفه أحد 
ظ العاقدين 0 لدى العاقد 7 al‏ صفقة ة بينهما بأجر يستحق له 
وساطته وت le E‏ لد 
إستحقه بتمام العقد أن يفسخ العقد فيما بعد" . : 
۲- والمشرع المصرى قد عرض لعقد السمسرة a‏ للأعمال 
التجارية فى المادة الثانية» ولقد إقتصر المشرع المصرى على تنظيم بعض 
٠‏ الفيون قد السعسرة: اهاز الي ف 
الأطراف المتعاقدة قد يعمل لصالح كلا الطرفين. 
لسر ن قود المارضة إذ هو يحصل على 
ial ROE A‏ عام ج ١‏ صفحة 1۸١‏ مشار ابه فى ) 
0 المرجع السابق للدكتور/ على جمال الدين عرض ٠ص‏ ۱۱۰ . ) 


۹ 


وبذلك الجهد فيما هو مطلوب منه وكذلك فهو صاحب حق فى الحصول 
على قال لذلك الجهد 7 أ“ أ 

€ ولقد نص المشرع التجارى فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية على 
أنه يعتبر عملا مجارياً كل عمل متعلق بالسمسرة» فالسمسرة عملا مجارياً 
بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقة التى 
توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية بيد أن هذا الوصف لايصدق إلا على 
السمسار وحده ولايتعداه إلى غيره ممن قد يتعاملوت معه؛ إذ أن النص فى 
المادة الثانية من قانون التجازة-قاصر على أعمال السمسرة أو الوساطة فى 
ذاتها وهى من ختصائص السمسار وحده ولاتتعداه إلى شخص العميل معه. 

- وأما عن إثبات ذلك العقدء فهذا الأمر يختلف بحسب جارية أو 
. مدنية العقد بالنسبة إلى الطرف الذى يتم الإثبات قبله؛ فالإثبات ضد 
السمسار أمر جائز بكافة طرق الإثبات» أما بالنسبة للعميل ولاسيما إذا كان 
العقد مدني بالنسبة له فهنا يستلزم الأمر الرجوع إلى القواعد العامة فى 
الإثبات. 

5- ويلعزم السمسار بنصح عميله وهذا يندرج مخت طائفة الإلتزام 
بالنصح أو الإعلام أو الإرشاد لعميله عن كافة الظروف الملابسة لإبرام 
الصفقة» وإعمالا للقواعد العامة فى تنفيذ العقود ينبغى عليه تنفيذ كافة 
إلتزاماته المفروضة عليه بمقتضى هذا العقد بحسن نية» وتطبيقاً لذلك فلقد 

نص المشرع فى المادة 4/٠١‏ من القانون المدنى على أنه لايجوز للسماسرة ولا 
. للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سراء 

أكان الشراء بأسمائهم أو بإسم مستعارء ولقد رتب المشرع جزاء البطلان 
النسبى على تلك الخالفة بحيث يقع هذا البطلان لصالح من شرع له وحده 


هو العميل»؛ ولقد نصت على ذلك صراحة المادة 4/١‏ من القانون المدنى 
والتى أجازت لمن تم البيع لحسابه أن يصحح العقد فى تلك الحالة. 

0 وللسمسار حقوق أولها بل أهمها حقه فى الأجر أو السمسرة 
وحتى يتولد له هذا الحق فلابد من توافر عدة شروط وهى وبحكم اللزوم ٠‏ 
أولها وجود عقد سمسرة بين السمسار وشخص آخر قد كلفه بالقيام بأعمال ' 
السمسرة» فمتى تخلف هذا العقد لايستطيع السمسار أن يرجع على الطرف 
الآخر بدعوى المسفولية العقدية ولكن قد يرجع عليه بدعوى الفضالة متى Ù‏ 
توافرت شروطها أو الإثراء بلا سبب» وثانيها أن ينجح السمسار فى العمل 
المكلف به كما هو منصوص عليه وفقاً لنصوص العقد أو وفقا لما يقضى به 
العرف السارى وذلك فى إبرام العقد المكلف به فالعبرة إذا هى إبرام العقد 
أى نشأة العقد صحيحا ولاعبرة بعد ذلك لمسألة فسخ العقد فهى مسألة 
لاحقة على نشأته وتكوينه فنطاق مسكولية السمسار فى مرحلة تكوين العقد 
وليس مرحلة تنفيذه» وثالثها أن يكون إبرام العقد هو نتيجة تدخل السمسار 
أى بعبارة أخرى يمكننا القول وجود رابطة السببية بين مجهود السمسار 
والعقد الذى أبرم حتى يستحق أجر السمسرة» وكذلك فإن للسمسار الحق 
فى الحصول على النفقات الإستثنائية التى تكبدها فى سبيل أداء مأموريته 
طالما كانت بناء على طلب العميل حتى ولو لم يوفق فى أداء مأموريته طالما 
إنتفى الخطأ من جانبه بهذا الصدد. 


۳١ 


ظ 0 
ا اسار ESE‏ بأن: 

0 الأصل كفاية مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبعدائى‎ -١ 
/۲۷ لاستحقاق السمسار كامل أجره . ما لم يتفق على غير ذلك (نقض‎ 
) ق).‎ ۳٤ الطعن رقم 19 لسنة‎ 97175 

1- عدم إستحقاق السمسار أجره إلا عند بجاح وساطته بإبرام الصفقة 
د ا ان 1/ يننا الطعن رقم 
"١‏ لسنة ١١‏ ق). ظ ) 

ل ۳۲ ق). | ظ 

7 - تمام لسففه ية سني لجار ووشاطه ه. استحقاق السمسار 
للأجر. لايحول دون ذلك فسخ العقد أو إبطاله سب يجهله السمسار أو طراً 
“يوني نا 5 الطعنان رقما 414 177 لسنة 
٤‏ ق( . : | 

© سمل عدم نوقیع السمسا ر على فاتورة 15 الأسهم الصادرة عنه لايؤثر 

فى القرينة المستفادة من قيامه بتحريرها. . توفيلع المشترى على هذه 0 
ل (نقض ' ° ١1594 /١١‏ الطعر رقم ٠‏ لسنة © 
ق ظ 
ثانياً: بصدد TN‏ المالية 53206 
پان . 
- حظر التعامل فى الأوراق المالية إلا بواسطة أحد السماسرة. نطاقه. 


P۴۲ 


أن تكون الأوراق موضوع التعامل مقيدة بالبورصة إما بجدول الأسعار 

ا أو بالسوق المعدة للأوراق التى يجرى التعامل عليها خارج ذلك 

الجدول. عدم سريان هذا الحظر على الأوراق التى لم تقيد أصلا بالبورصة. 
(نقض ۲۹/ ۱۱/ ۱۹٩٩‏ الطعن رقم ۲٠١‏ لسنة ۲۲ ق) . 

-١‏ إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم إنطباق التقادم الخمسى الوارد 
فى المادة ۳۷١‏ الذى تمسك به الطاعن. عدم إعمال المحكمة للمادتين 
۳۷۸۹ مدنى. لاخطاً. طالما لم يتمسك الطاعن بالتقادم المنصوص 
فيهما. (الطعن رقم 1١77‏ لسنة ۲۹ قى جلسة 5/117/ 21114. 


۳۳ 





























ا الغالث 
) ظ 6 a‏ 
PDE E ONE‏ 
النقض بصدد ذلك العقد وذلك على النحو التالى : 0 
المبحث الأول: ماهية لارا 
المبحث الأول 
ماهية العقد وأحكامه 
-١‏ لم يقم القانون التجارى بتعريف عقد الوكالة بالعمولة بطريقة 
ی ا إلى تعريف الركيل ا less‏ 
أكملت اماد 877 من القانون بیان القواعد النظمة تلك الوكالة حيث 
نصت ال مادة AY‏ على أن «وهو الملزوم دول غيره مو كله ومن يتعامل معه وله 
جوع على كل واحد منهما بما يخصه من غير أن بكرن لأحدهما طالب 
على الآخر؛ وتنص المادة ۸۳ على أن «وإنما إذا عقد الوكيل بالعمولة عقد 
بإسم موكله بناء على إذن منه بذلك فلكل من الموكل والمعقود معه إقامة 
الطلب على الآخر وتراعى فيما للوكيل المذكور من الحقوق وما عليه من 
الواجبات المقررة للتوكيل فقط»» وعلى ذلك يعتبر الوكيل بالعمولة هو 
شخص يتعاقد مع الغير باعتباره أصيلاً عن نفسه ولكنه يعتبر فى ذات الوقت 
وكيلاً قبل الشخص الذى كلفه بالقيام بالتعاقد لحسابه. 


د و جات د أنه كى تكون الوكالة بالسمولة 
بجارية ة فلابد أن يجرى الوكيل بالعمولة المهمة المطلوبة منه بإسمه الشخصى 
وھی تعتبر جارية إذا تمت على سبيل المقاولة أى الإحتراف أما مجرد واقعة ‏ 
واحدة فلاتكفى لإعتبار الوكالة بالعمولة مجارية» وكذلك تعتبر 5-9 

بالعمولة مخارية وفقاً لمعيار العمل التجارى بالتبعية7! . 

- والوكيل بالعمولة يتعاقد بإسمه الشخصى وهو يتحمل بكافة 
الإلتزامات المترتبة على هذا العقد» ومتى خرج الوکیل عن حدود وكالته أو 
بغير إذن من موكله لايصبح وكيلاً ولكن تنطبق عليه القواعد الخاصة 
بالفضالة. ا ظ 

4- والوكالة بالعمولة عقد تخارى ومن هنا رتب المشرع عدة آثار 
على صفة التجارية؛ وهى أن الوكالة بالعمولة عقد معاوضة ففى حالة عدم 
ديد الأجر يستحق للوكيل أجراً يحدده القضاء - وإن كان ذلك الفرض 
فى تقديرنا نادر الوقوع فى الحياة العملية - ومتى إتفق على أجر فالراجح 
فقهاً أن القضاء ليس له تعديل مقدار العمولة المتفق عليهاء كما أنه على 
الوکیل بالعمولة أن يبذل قدراً عالياً من الحرص والعناية وهى فى تقديرنا 
وفقاً للمعيار المستقر فى القانون الفرنسى معيار رب الأسرة الحريص وفى 
القانون المصرى فعلى الوكيل بالعمولة أن يبذل من العناية والحرص ما يبذله ِ 
من العناية فى إدارة شكونه الخاصة وأن يبذل أكثر من عناية الرجل ا 

فصفة التجارية تلقى عليه بعبء ومسثولية أكثر من غيره من الوكلاء. 

- وتشترك الركالة بالعمولة مع الوكالة المدنية فى ان الاذة 
5*, والقواعد الخاصة بعقد الوكالة فى المادة 1۹۹ مدنى وما يعدهاء 
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۳٢۹ 


ويترتب على صفة التجارية أنه يجوز إثبات صفة التجارية وإثبات العقد قبله 
بكافة طرق الإثبات. ظ 

"- ويلتزم الوكيل بالعمولة إتماء ا لوت منه بالشروط 
المفق عليهاء وعليه مراعاة حسن النية فى تنفيذ هذا العقد» وإذا ما قام 
الوكيل بالعمولة بتوكيل شخص من الباطن دون أن يكوت مأذوناً من الموكل 
ا و كان قد تعهد بضمان قيام الغير بتنفيذ إلتزامه فيكون مسكولاً عن هذا 
الوكيل الذى إختاره» أما إذا كان انوت فى توكيل غيره فيكود غير مسثولا 
طا )ا قد أحسن الإختيار. | 

1- والوكيل قد لاتقتصر وظيفته يض الأعمال القانونية بل قد 
تتعداها إلى الأعمال المادية, وهناك حالة خاصة قد يتشدد فيها المتعاقد مع 
الوكيل بحيث يشترط عليه أن يضمن وفاء الغير بإلتزامه وتسمى هذه الحالة 
بالوكيل الضامن؛ وهذا النوع من الضمان لكونه خروج على الأ صل فهو 
ا ا ايا 

۸- وكذلك يلتزم الوكيل بالعمولة بان يقوم بتقديم کی :حاب 
لموكله عن كافة الأعمال التى قام بإجرائهاء. وعليه إلتتزام كذلك بسرعة 
إحاطة علم موكله بتمام المهمة المكلف بهاء وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار 
أن الوكيل لابقع عليه إلتزام بالكشف عن شخصية الطرف الآحر الذى 
يتعاقد معه› كما أن الحقوق العنية فهى تمر من ذمة الطرف الآخر إلى إلى 
المو كل مباشرة دون مرور بذمة الوكيل e‏ ) 
-٩‏ ولقد رتب المشرع ضمانة هامة :لركيل قل رکید وهى التضامن ظ 

وذلك فى حالة ما إذا تعدد الوکلاء وک e‏ عير قائلة ا أو 
وجود خطاً مشترك بينهم FF te‏ لل 


 لعج فلقد‎ ٠ O TD ES 


يض 


المشرع له الحق فى الأجرء فهذا الحق فى الأجر فى تقديرنا معلق على شرط 
واقف هو إتمام الصفقة مع الغير أى مجرد إبرام العقد ولايتعداه إلى مرحلة 
التنفيذ طلما لم يكن الوكيل ضامناء كما أن له الحق فى جميع الأحوال 

فى الرجوع على موكله بمصاريف تنفيذ تلك الوكالة وفقا لما يقضى به 
العرف وطبيعة المعاملة. 


-١‏ ولقد قرر المشرع للوكيل بالعمولة ضمانات طلما كان تعاقده 
مع الغير بإاسمه الشخصى»؛ > للوكيل بالعمولة أن يقوم بحبس كافة البضائع 
والأوراق التجارية الموجودة حت يده وكذلك حبس أى بضائع أخرى جديدة 
طالما كان ذلك ناشئاً عن تنفيّذ عقد الوكالة بالعمولة ويعد ذلك إعمالا 
لنصوص المواد. ٤۸ء‏ ”8 من القانون التجارى» وفى المقابل وفقا لماتقتضيه 
أحكام الحق فى الحبس فعلى الوكيل بالعمولة إلتزام بامحافظة على الأشياء 
الحبوسة نحت ذمته. 

-١‏ وكذلك يعتبر حق الإمتياز ضمان هام قرره المشرع للوكيل 
بالعمولة وفقاً لنص المادة ۸١‏ مجارى وذلك حتى يضمن حصوله على 
العمولة المستحقة له» وهذا الإمتياز يرد على كافة الأشياء والأوراق التجارية 
الخصصة لدفع الشمن طلما كانت فى حيازته إعمالا لنص المادة ۸1 من 
القانون التجارى والعبرة هنا بالحيازة الفعلية أو الحكمية» وهذا الامتياز قد 
قرره المشرع ولكنه يأتى فى المرتبة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة 
للخزانة العامة للدولة وكذلك كافة المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول 
وفيما يلزم من أعمال الترميم ومصروفاته وكل ذلك إعمالاً لنصوص المواد 
008 هن القانون المدنى. 

7 - ويدرتب على الوكالة بالعمولة أننا جد أنفسنا اا عقدين 
ووجود علاقة ثلاثية الأطراف هم الموكل والوكيل بالعمولة والغير وهو 


۴۸ 


ا محعاقد الآخر مع الوكيل بالعمولة ومن حيث الأصل لاتوجد أى علاقة 
مباشرة بين الموكل وهذا الطرف من الغير إذ لم يتم التعاقد مباشرة ولكن قد 
توجد حالات توجد فيها علاقة مباشرة. 

٠ |‏ - وتعتبر العلاقة بين الموكل والوكيل بالعمولة مستمدة من عقد 
الوكالة والذى يحدد حقوق وإلتزامات كل طرف منهم وأما عن العلاقة بين 
الوكيل بالعمولة نفسه والغير الذى تم التعاقد معه فهذه ينظمها العقد المبرم 
بينهما وذلك لأن الوكيل بالعمولة إنما يتعاقد باسمه الشخصى. ٠‏ 

٥‏ - وأما عن العلاقة بين الموكل والغير الذ ى تعاقد مع الوكيل 
فإعمالاً لنص المادة ۸۲ من القانون التجارى فإن الوكيل بالعمولة هو الملتزم 
. دون غيره لموكله ولمن يتعامل معه وله الرجوع على كل واحد منهما بما 
يخصه من غير أن يكون لأحدهما طلب على الآخرء وإعمالاً لنص المادة 
۳ من ذات القانون فإنه إذا عمّد الوكيل بالعمولة عقداً باسم موكله بناء 
على !| ااا و الطلب على الآخر. 


المبحث الثانى ) 

-١‏ حيث قضت محكمة النقض بشأن مدة التقادم المسقط بأنه: تقادم 
المادة ٠١4‏ من قانون التجارة ۱۸١(‏ يوما) . سريانه على جميع دعاوى 
المسكولية التى ترفع عن أمين النقل بصفته هذه يسبب ضياع البضاعة أو 
تلفها أو التأخير فى نقلها ما لم يكن الرجوع عليه مبنياً على وقوع أو غش 
ا a‏ ۹ ۹۷ الط رقم 7ل لسنة 74 ق) . 

> 55 مقاول التفريغ قضت محكمة النقض يأل مقاول التفريغ 
اقتصار مهمته على العمليات المادية الخاصة بتفريغ البضاعة ص السفينة. . له 


۴۹ 


صفة «أمين الحمولة» وبالتالى صفة الوكالة عن المرسل إليه إذا عهد إليه 
بالاستلام وسلمه سند الشحن هذه الوكالة تفرض عليه واجب التثبت من 
حالة البضاعة الخارجية ومطابقتها للأوصاف الواردة بسند الشحن وواجب 
اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الموكل بما فى ذلك الالتجاء للقضاء ء أو عمل 
الا حتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية. تقصيره فى ذلك موجب لمسكوليته 
عما يصيب المرسل إليه من ضرر نتيجة هذا التقصير (الطعنان رقما ۷1 و 

۰ لسنة ۳۲ ق - جلسة 8/ .)19517//١‏ 

. - وبصدد الوكالة وعن علاقة الوكيل بالموكل قضت محكمة النقض 
بأن: ما يبرمه الوكيل فى حدود.الوكالة يضاف إلى الأصيل. الوكيل ملزم 
بان يقدم لوكله حسابا شاملا ون يوفى إليه صافى ما فى ذمته المادتان 
٥۲١ ۲‏ مدنى قديم. إبرام الوكيل لعقد بيع وإلتزامه بسداد دين ممتاز 
على الحصة المبيعة التزامه يندرج ضمن حدود وكالته بالبيع. قيامه يسداد 
الدين يضاف إلى الموكل وينصرف إليه آثاره. قبض الوكيل ثمن المبيع 
ب الدين الممتاز. لايكون مديناً للموكل ہما قبض ودائناً ہما دفع. 

يقتصر التزامه على تقديم حساب وکالته وتأدية م تسفر عنه أعماله (طعن 
e‏ س ۲١‏ ق جلسة .)١951 /۲ /١5‏ 
4- وبصدد الوكالة الام ا قضت کن النقض بأن: وكالة 
لا المستعا ر حکمها حكم الوكالة السافرة ة. ليس للوكيل بالاسم المستعار 
. أن يستآئر بالصفقة التى أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى 

اا . تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل فى هذه الحالة لايفيد ٠‏ 
معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك القناز ل ) 
e‏ ق جلسة 1۲۲ 11/ 21931. ظ 
ه- وبصدد تعريف الوكالة بالعمولة قضت محكمة ا 5 


{+ 


الوكيل بالعمولة فرداً كان أو شركة يتعاقد مع الغير باسمه الشخصى أصيلاً 
لحساب موكله (الطعن رقم ٥۷٤١‏ لسنة 1٤‏ ق جللسة ه/ ۲/ )١9955‏ 
(نقض جلسة ۲۸/ ۳/ ۱۹۸۳ س ۳٤‏ ص )۸۲١‏ . ) 

1- وبصدد الوكالة قضت محكمة النقض بأن: السفن الأجنبية التى 
تباشر نشاطاً جارياً فى مصر. لكل منها رکیل ملاحى ينوب عن صاحبها 
سسا سي ب 
مالك السفينة. ع القناة للدركيلات ال املاحية. قيامها أعمال الرمكالة 
صدور تشريع يحدد كز القانونى لأسن ال السفينة E e‏ 
الأعمال التى يوم بها - أثره. . وجوب الرجوع فى شأن علافته بالغير إلى 
القواعد العامة فى النيابة على مقتضى ما نصت عليه المادة ١ ١‏ مدنى . 
(الطعن رقم ۱۸۹۷ ل:ة ٥۱‏ ق - جلسة ٤‏ ۱/ ۱۱/ ۰)۱۹۸۸ 


0 1- ولقد قضت محكمة التقض بشأن إعفاء الركيل من السكولية أن 
أ- جواز الإتفاق بين طرفى عقد الوكالة - فى غير حالتى الغش 
والخطأ . ... على حق الموكل فى عزل الوكيل فى أى وقت دون مسعوليته 
عن التعويض . أساس ذلك جواز الإتفاق على الإعفاء من المسغولية العقدية. 
) المادة ۲١۷‏ مدنى ا رم ١‏ لسنة 596 ق - جلسة 35/ /١١‏ 
e‏ ا 
ب- قضاء : السكم ادن فيه برف لاعری | ا 


١ 


عدم تطبيق أحكام المسكولية التقصيرية فى هذا الصدد. لاخخطأً. (الطعن رقم 
١‏ لسنة 1۰ ق - جلسة 78/ .)۱۹۹٤ /١7‏ ظ 

ح- الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون 
المدنى فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. إنقضاء عقد 
الوكالة بالعمولة بذات الأسباب التى تنقضى بها الوكالة المانية. للموكل 
. بإرادته المنفردة» عزل الوكيل فى أى وقت قبل إنتهاء العمل محل الوكالة. 
المادتان ۷٠١۷٠١‏ مدنى. (الطعن رقم ۷۳١١‏ لسنة 16 ق - جلسة 
2)))22121716. 

د- الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة. خضوعها لأحكام القانون المدنى 
فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها. للوكيل بالعمولة 
أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول به وينهى 
العقد بإرادته المنفردة طبقا للقانون المدنى الذى يعتبر الوكالة عقداً غير لازم. 
جواز تنحى الوكيل فى الوكالة بأجر. إلتزامه بتعويض الموكل عن الضرر إذا 
كان التنحى بغير عذر مقبول أو فى وقت غير مناسب. (الطعن رقم ٠٠١‏ 
لسنة "١‏ ق - جلسة ۸/ ۳/ 1955). 


۲ 


الفصل الرابع 
- سنعرض لهذا العقد فى مبحثين نخصص أولهما للتعرف على ماهية 
هذا العقد وأحكامه والمبحث الآخر لأحكام محكمة النقض الصادرة بشأن 
هذا العقد وذلك على النحو التالى: 
المبحث الأول : ماهية العقد وأحكامه. 
المبحث الثانى: أحكام محكمة النقض. 


المبحث الأول 
ماهية العقد وأحكامه ظ 

١‏ - لعقد النقل صور متعددة فقد يكون النقل برياً أو نهرياً أو بحرياً أو 
جوياً والمشرع المصرى لم ينظم فى القانون التجارى إلا نقل البضائع برا أو 
نهراً وذلك فى المواد من ٠١‏ إلى ٠٠٤‏ أما نقل الأشخاص فلم ينظمه 
المشرع المصرىء والنقل البحرى قد نظمه المشرع بقواعد خاصة وكذلك 
النقل الجوى لم ينظمه المشرع المصرى إلا حديثاء والنقل حتى لو قامت به 
السكك الحديدية أو هيئات كي كالبريد فهو يخضع لمواعد القانون 
التجارى إعمالاً لنص المادة ٠١ ١‏ جارى وهذه العمقود تعتبر جخارية بالنسبة 
للدولة على الرغم من كونها لاتكتسب وصف التاج ١7‏ . 

؟- وعقد نقل الأشياء هو ذلك العقد الذى بمقتضاه يلتزم أحد 
أطرافه فى مواجهة الطرف الآخر بأن يقوم بتوصيل بضاعة أو شئ من مكان 
لآخر وأن يتم تسليمها فى هذا الكانء ومن هنا يمكن الول بان ذلك 
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t۳ 


العقد هو عقد رضائى» كما أنه عقد ملزم للجانبين ومن هنا أمكن تطبيق 
القواعد الخاصة بالفسخ والدفع بعدم التنفيذ عليه» كما أنه من حيث 
الأصل عقد فورى ولكن فى حالة كونه عقداً مستمراً أمكن تطبيق نظرية 
الظروف الطارئة عليه. . 00 

۳- ويلزم فى هذا العقد أن يقوم به الناقل مستقلاً فى تنفيذ هذا 
العقد عن المرسل ولايكون تابعاً له» ولايشترط أن تكون وسيلة النقل مملوكة 
للناقل طالما كان هو القائم ب بعملية النقل» ويشترط بصورة أساسية للتفرقة 
بين هذا العقد وبين أى عقد آخر قد يشتبه به أن يوجد تغيير مکانی» ومتی 
توافرت فى عد صفة التغيبر المكانى فهو عقد نقل واعتبر ذلك العقد هو 
الرئيسى حتى لو كان مرتبطاً أو متصلاً بعقد آخر. 

٤‏ - ووفقاً لنص المادة الثانية من القانون التجارى فإنه يعتبر عملا 
تجاريا كل عمل متعلق بالنقل النهرى أو البحرى ويشترط الفقه فضلاً عن 
و ا 
والإإحتراف 

ه- وأماعن إثبات لك الد فوفقا لقاعدة < تجارية هذا العقد 
النسبة للناقل فيجوز إثباته فى مواجهته بكافة طرق الإثبات؛ ولكن بالنسبة 
للراسل والمرسل إليه وفقآ لطبيعة العقد بالنسبة لهما وما إذا كان مدنياً أو 
تجارياء ومن الناحية العملية يوجد ما يسمى بتذكرة ة النقل ويتم خريرها فى 
شكل خطاب من المرسل إلى المرسل إليه ويحتفظ الناقل بنسخة منها 
وكذلك يحتفظ المرسل إليه بنسخة ثانية وهى تعتبر أداة لإثبات العقد ضد 
الناقل كما أنها تعتبر دليلاً على كرون البضاعة فی جورت 

5- ويرتب عقد النقل العديد من الاثار فا للناقل ؛ آذ ا 
بمقتضى هذا العقد أن يقوم بنقل البضاعة من المرسل إلى المرسل إليه وليس 


له أن يقوم بفحص البضاعة داخليآء وهذا الإلتزام يقابله حقا للناقل فى أن 
يموم بتدوين ملاحظاته على الحالة الظاهرية للبضاعة فى تذكرة النقل» كما 
أنه ملتزم بنقل البضاعة؛ وهنا يجب عليه مراعاة حسن النية وفقا لما يستقر 
عليه العرف فى هذا الصدد ولا يوجبه حسن النية فى تنفيذ العقودء و كذلك 
يجب عليه الحافظة على البضاعة طبقاً لطبيعة البضاعة والمتفق عليه فى العقد 
والعرف» كما أنه ملتزم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه» إذ بالتسليم يتحقق 
الغرض المقصود من العقد. ) | 

۷- وللناقل الحق فى الإمتناع عن تسليم البضاعة للمرسل إليه وذلك 
فی عدة حالات وهى حالة ما إذا كانت الأجرة واجبة الوفاء عند الوصول 
أى يلتزم بها المرسل إليه فهنا يحق للناقل أن يحبس ما مخت يده من بضاعة 
حتى يحصل على ماله من أجرة» وحالة ما إذا كان الناقل وكيلاً عن الراسل 
فى قبض الشمن فالبضاعة هنا قد أرسلت بشرط دفع الشمن عند التسليم؛ 
كذلك إذا أمر المرسل الناقل بعدم تسليم البضاعة للمرسل إليه وهذا لايكون 
إلا من الشخص الذى يحوز كافة المستندات الدالة على عملية النقل. 

8- ويجب على الناقل أن يقوم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه» وإذا 
ما كانت تذكرة النقل إسمية وجب تسليمها إلى الشخص الذى ذكر إسمه 
فيها وإذا كانت إذنية فيجب تسليمها لإذن الشخص المدون لإذنه أو للمظهر 
إليهء رإذا كانت لحامله فهنا يجب التسليم لحامل التذكرة» وللمرسل إليه . 
حقاً شخصياً فى إستلام البضاعة وله الحق فى رفع الدعوى بإسمه شخصياً 
. قبل الناقل لمطالبته بتعويض ما لحقه من ضرر فى حالة هلاك البضاعة؛ 
والمشرع بهذا الصدد قد قرر للمرسل إليه حقاً شخصيا مستقلاً عن الراسل 
. وفى المقابل لذلك فالناقل لايستطيع أن يحتج قبل المرسل إليه بالدفوع التى 

له أن يحتج بها قبل الراسل. ‏ و 
۹- وفى حالة ما إذا كانت الأجرة واجبة الوفاء عند الوصول فهنا ‏ 


fo 


يحق للناقل الإمتناع عن تسليم البضاعة إلا بعد سداد الأجرة» وإتفاق 
الأطراف هو الذى يحدد مكان التسليم وإلا تولى العرف دید ذلكء؛ وإن 
كان الغالب أن يكون التسليم فى مكان الناقل. ) 

-٠١ ٠‏ وكما أن هناك إلتزامات على عاتق الناقل فإن له حقوق 
كذلك ؛ فعلى الراسل أن يسلم الناقل البضاعة المتفق عليها فى الزمان 
والمكان المحدد - وهذا ما يعتبر فى تقديرنا شكلاً من أشكال الإلتزام بالتعاون 
المفروضة على عاتق الراسل حتى يساعد الناقل فى تنفيذ إلتزاماته وأيضاً 
يعتبر تطبيقاً من تطبيقات مبدأ حسن النية الذى ينبغى أن يسود ويهيمن على 
العقود فى مرحلة تنفيذها - وللناقل الحق فى الأجر وهو يتم الإتفاق عليه 
فى العقد أو يقوم القضاء بتقديره مستعينآ فى ذلك بنوع العملية والعرف؛ 
والأجرة هى المقابل لعملية النقل ولاتكون مستحقة إذا ما ارتكب خخطأ أثناء 
تنفيذ عملية النقلء أ إذا ما هلكت البضاعة هلاكا كلياً مع إنتفاء الخطا 
فى جانبه ولكن مع الهلاك مت ايحا يم 
الأجرة باعتبار أن ذلك تنفيذ جزئى لإلتزاماته. 

-١١ ٠‏ وللناقل حتى يضمن الوفاء بالأجرة المستحقة له فإن له أن 
يحبس البضاعة مخت يده حتى يتم الوفاء بالأجرة والمصاريف» وما الحق فى 
الحبس هنا إلا تطبيقاً للقاعدة العامة للحق فى الحبس المنصوص عليها فى 
المادة 55 7 من القانون المدنى» والحق فى الحبس هنا لايعطى للناقل الحق 
فى بيع البضاعة واستيفاء المستحق له من ثمنهاء والحق فى الحبس لايخول 
للحابس أى إمتياز عليه» وفى تقديرنا أن الحق فى الحبس وإن كان لايعطى 
للحابس إمتيازاً من الناحية القانونية إذ أن الحقوق العينية التبعية واردة فى 
القانون على سبيل الحصر ولكنه يعتبر إمتياز فعلى أو واقعى للناقل كما أنه 
يعتبر وسيلة ضغط لصالح الناقل حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الملتزم 
بالوفاء بأجرته وكافة المصاريف التى تكبدها. 
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-١١ ٠‏ وأما عن مسفولية الناقل فقد نظمتها المادة 1١‏ من القانون 
التجارى حيث جعلته ضامناً لسرعة إرسال البضائع فى الميعاد المعين فى 
تذكرة النقل واستثنت من ذلك حالة القوة القاهرة ونصت المادة 94 على 
إعفاء أمين النقل من التعويضات بسبب القوة القاهرة كما نصت المادة 1۷ 
على جعل أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو هلكت إلا إذا 
كان هذا الهلاك أو التلف ناشىئء عن عيب فى ذات الأشياء المراد نقلها أو 
بسبب قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلهاء والتعويض لايستحق عن 
التأخير فى التسليم إلا بعد إعذار المدين أى الناقل إعمالا لتصوص المراد 
۸ من القانون المدنى بشرط عم وجود : العرف الخالف: ٠‏ 


-١‏ وعقد النقل على هذا النحو إنما 5 إلتزام بتحقيق نتيجة على 
عاتق الناقل وهو ضمان وصول الأشياء لمر اد نقلها سليمة إلى المكان المراد 
وصول الأشياء إليه ويعتبر عدم وصول البضاعة المنقولة دليلاً على عدم قيام 
الناقل بالتزامه دون الحاجة لإثبات الخطأ من جانبه فلاسبيل لرفع المسكولية 
عنه إلا بإثبات أن هلاك أو تلف البضاعة المنقولة راجع إلى عيب فى ذات 
البضاعة أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المرسل ويشترط فى فعل الغير أن 
يكون راجعاً إليه وحده أمالو اشترك مع الناقل کانت المسشولية مشتركة . 

١ 5‏ - وتعتبر مسكولية الناقل مسئولية عقدية اانا الإخلال بالتزام 
تعاقدى رتبه عقد النقل ويمكن تصنيف هذا النوع من الإلتزامات بأنه إلتزام 
بتحقيق نتيجة فلايستطيع أن يدفع مسكوليته بان يشبت أنه قام ببذل العناية 
المطلوبة أثناء تنفيذه العقد بل عليه إذا راد دفعها أن يغبت محقق النتيجة 
المرجوة من عقد النقل» وهذا العقد ينتهى بتسليم البضاعة أو الأشياء المراد 
نقلها إلى مكان الوصول أى إلى المرسل إليه وهذه المسمولية طالما هى 
رل تعاقدرة ؛ فهى واجبة الإثبات ولكن يكفى لإثباتها | أن يقرم المدعى 


¥ 


باثبات عدم استلام المرسل إليه للبضاعة أى أن الإثبات هنا إنما ينصب فقط 
على إثبات العقد نفسه وإثبات الضرر. ) 

-١68‏ ويعتبر عفد التقل هو سند الدعوى التى يرفعها سواء المرسل أو 
المرسل إليه قبل الناقل. ولقد قرر المشرع فى المادة 46 من القانون التجارى 
دفعاً يعدم القبول للدعرى لصالح الناقل حيث تنص المادة 949 من القانون 
التجارى على أن استلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل 
دعوى على أمين النقل الذى حصل فيها ظاهراً من خارجهاء وأما إذا كان 
غير ظاهر فيجوز إثباته بمعرفة محضر أو شيخ البلد ولكن لانقبل الدعوى 
بالعيب المذكور إلا إذا حصل الإخبار بها فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من 
وقت الإستلام وقدم الطلب للمحكمة فى ظرف ثلائين يوم ويضاف إلى 
هذين الميعادين ميعاد مسافة الطريق. ظ 

51- ويستنتج من هذا النص أنه طالما كان التلف ظاهرياً فإن 
الإستلام للبضاعة قرين على عدم مسئولية الناقل ولابد أن يتضافر بجانب 
إستلام البضاعة دفع الأجرة كلهاء وإذا ما إنفصلت عملية الإستلام عن دفع 
الأجرة فهناك لايستطيع الناقل امحاجاة بالدفع بعدم 7 ل» إذ يشترط 
لأعماله إستلام البضاعة ودفع كامل الأجرة وليس جزء منها 

٠ TOE 0‏ فهنا 
لابد من إثبات العيب بمعرفة رجل الإدارة وهو المحضر أو شيخ البلد أو مخرير 
محضر بذلك» وهذا الدفع بعدم القبول قاصر على حالة تلف البضاعة 
ولايتعداه إلى دعوى المسثولية عن الضياع أو التأخير فى نقل البضاعةء 
الدع بعدم القبول يجب التمسك به قبل الدخول فى موضوع الدعرى. 

ا المادة 4 ٠١‏ من القانون التجارى والتى تنص على أن 
٠كل‏ دعوى على الوكيل بالعمولة وعلى أمين النقل يسبب التأخير فى نقل 


۸ 


البضائع أو بسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى مائة وثمانين یوما فيما 
يختص بالإرساليات التى مخصل فى داخل القطر المصرى وبمضى سنة 
واحدة فيما يختص بالإرساليات التى مخصل للبلاد الأجنبية ويبتدئ الميعاد 
المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع . 
وفى حالة التلفى من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف اس م بر 

من الغش أو الخيانة) » وبالنسبة للدعوى بسبب ضياع البضاعة أو تلفها فإن 
التقادم يبدأ مذ اليوم الذى كان يجب فيه تسليم البضاعة»› وفى ‏ حالة عدم 
الإتفاق على ميعاد تولى القضاء نحديده»؛ ولا يسرى التقادم إذا كان هناك 
إتفاق ؛ ين الدائن والمدين إتفاق على عدم رفع الدعرى فى خلال مدة معينة؛ 
وهذا التقادم قاصر على الدعاوى المستمدة من عقد لتقل ولايسرى بشأن 
دعاوى أخرى منفصلة عن هذا العقد. 

8- ومدة التقادم هذه تسرى بشأن أى شخص 07 أن يرفع الدعوى 
سواء كان الراسل أو المر سل إليهء وهذا التقادم يسرى يشأنه ه أحكام الإنقطاع 
والوقف ولايعتبر قاطعاً للتقادم عرض الناقل أى تعويض إذ أنه قد يكون 
القصد منه هو ترضية ت العملاء ولكن لايعتبر إقرار أ قاطعاً للتقادم إذ يشترط 
فيه أن يكون قاطعاً فی معناه ولايقبل الشك أو التأويل » » ويترتب على إنقطاع 
التقادم بداية تقادم ديد ولكنه بمدة مختلفة وهی مدة اام الطو يل. 

-٠6‏ وتعتبر ا المؤسسة على أساس الغش أو الخيانة لاتسرى 
عليها قراعد المسكولية التعاقدية ولكن قواعد المسشولية التقصيرية» وك 
النقض المصرية جعلت الغش والخيانة منطبقتان على الناقل وتابعيه درك 
إمعداد ذلك إلى حالة الخطأ الجسيم و الوضوع فى تقديرنا أن 
تبين كافة العناصر التى. استندت إليها فى بيان الغش ا الخيانة : وأن تحيل 
الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها بهذا الشأن. 
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١‏ والأصل فى تقدير التعويض أن يتم إعمال القواعد العامة 
المنتصوص عليها فی القانون المدنی فى المواد ۲٠١‏ إلى ۲۲۲ منهء والأصل 
فى التعويض أن يكون جابراً للضرر بمعنى أن يعوض صاحب البضاعة عما 
لان ب وا اله من کس رالد بالقيمة للبضاعة فى مكان 
المرسل إليه متى كانت قيمتها أزيد على سعر شرائها وعلى الدائن أن ين 
مقدار التعويض الجابر للضررء وفى تقديرنا أنه يمكن للمحكمة أن ا 
إحالة الدعوى للتحقيق فى هذا الشأن أو اللجوء إلى تقدير أهل الخبرة كما 
أن على المحكمة أن تراعى عند تقدير التعويض قيمته ليس عند رفع الدعوى 
ولكن عند صدور الحكم. 0 ظ 
5- ولقد نص المشرع المصرى فى المادة ٠١1‏ على أنه «إذا وجدت 
البضائع الضائعة بعد صدور حكم ولو اننهائياً وصار إثبات قيمتها الحقيقية 
جاز إلزا م الخصم الذى حكم له بتعويض أكبر منها أن يدفع للناقل ضعف 
الفرق الزائد مع المصاريف»» وما قرره نص تلك المادة يخضع للسلطة 
التقديرية محكمة الموضوع عند إعمال هذا النص طالما قدرت سوء نية 
المدعى . 0 ظ 
3 78- وبالنسبة لتعديل قواعد المسثولية التعاقدية فإنه يجوز الإتفاق على 
التعديل بشرط ألا يرد على إلتزام جوهرى فى العقد ويجوز الإتفاق على 
تشديد مسكولية الناقل بحيث يتحمل نتائج القوة القاهرة» ووفقاً لنص المادة 
۷ من القانون المدنى فإنه يجوز للناقل أن يشترط الإعفاء من المسثولية 
المترتبة على تنفيذ إلتزاماته الناشعة عن عقد النقل طالما لم يوجد غش أو خط 
جسيم من جانبه ولكن يجوز له أن يشترط الإعفاء من المسكولية النائئة عن 
٠‏ فعل تابعيه حتى ولو كان هناك غش أو خطاً جسیم؛ > ومتى تمسك الناقل 
بوجود شرط يعفيه من المسفولية كان عليه أن يثبت وجود هذا الشرط 


وصحية . 


- وفى حالة الوكيل بالعمولة للنقل فهو مسئول عن تنفيذ عقد 
النقل وفقآ لنصوص المواد ۹١‏ ۹۲ من قانون التجارة وفى حالة النقل 
المتتابع فهو مسكول عن عماية النقل بأكملها حتى فى حالة قيامه بتنفيذ 
وذلك بشرط عدم زجود الإتفاق الخالف وفقاً لنص المادة ٩۳‏ من قانون 

10- والوكيل بالعمولة فى تعاقده مع الناقل فهو يعتبر أصيلا عن 
نفسه ويلعب دور الراسل كما أن لموكله دعوى مباشرة ضد الناقل. 

- ولم ينظم القانون التجارى على عكس القانون البحرى عقد 
نقل الأشخاص ويمكن القول بشأن هذا العقد أنه عقد يتغهد به الناقل أن 
ينقل المسافر من مكان لآخر مقابل أجر وهو جارى دائما بالنسبة للناقل متى 
تم فى صورة المقاولة ومن هنا جاز إثباته قبل الناقل بكافة طرق الإثبات 
ويلتزم الناقل بالقيام بعملية النقل فى الميعاد امحدد بمقتضى العقد أو العرف 
كما أنه ضامن لسلامة المسافر إذ أن إلتزامه هنا هو إلتزام بتحقيق نتيجة 
وليس ببذل عناية فلا يرفع عن الناقل المسكولية إلا بإثبات القوة القاهرة أو 
طا المسافر نفسه وإلا ظل هو مسكولة أو يغبت فعل الغير وهذا يقتضى وجود 
علاقة تعاقدية بين المسافر والناقل كما أن النطاق الزمنى للإلتزام بالسلامة 
أثناء تنفيذ هذا العقد وليس قبل أن يبدأ أو بعد أن ينتهى تنفيذه» وهذه 
الدعوى لاينطبق عليها الدفع يعدم القبول وتخضع للقواعد العامة فى 
التقادم . ظ | | ظ ا 0 ظ 
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المبحث الثاني 2 

202020202020200 أحكام محكمة النقض 
ا بصدد مسدولية الناقل قضت محكمة النقض أن: 
يضمن أمين النقل تلف أو هلاك الأشياء المراد نقلھا ما لم يكن 
TE Pa‏ 
نص المادة ۹۷ مجارى غير متعلق بالنظام العام. جواز الإتفاق على إعفاء 
المدين من أية مس كمولية. (الطعن رقم 00١‏ لسنة 22 - جلسة 

e 1.) 4۹‏ 
9 ت الحكى قيام رابطة تعاقدية جديدة مباشرة بين الشاحن 
وأمين النقل الثانى خالية من أى قيد على تسليم البضاعة قبل وفاء المرسل 
إليه بباقى الشمن. نفى المسمولية عن أمين النقل الأول والشانى فى هذه 
الحالة. لامخالفة فيه للقانون (الطعن رقم 747 لسنة 77 e‏ 

0 0 n ۱ 

8 عقد تقل الأشخاص يلقى على خائق النقل الاما بضمان سلامة 
. لرا اكب. التزام بتحقيق غاية. يكفى الراكب إثبات إصابته أثناء تنفيذ العقد 
ويعتبر هذا إثباتاً لإخلال الناقل بالتزامه وقيام مسكوليته عن الضرر الناشيء عن 
الإصابة بغير حاجة إلى إثبات وقوع خخطأ من جانبه . لاترتفع هذه المسكولية 
إلا بالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ من الغير لم يكن فى مقدور الناقل 1 
توقعه أو تفاديه متى کان هذا الخطاً وحذه هو سبب ا للراكب. 


20219503 0/4/7535 (الطعن رقم ۳ لسنة 71 ق - جلسة‎ ٠ 


3 ع - عقد نقل الأشخاص . إلتزام OT‏ 
الراكب سليماً. 5-08 إصابة الراكب أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسكولية .. 
٠‏ الناقل. (الطعن رقم ۸۸۸ لسنة ٦۰‏ ق - جلسة .)١9914/5/19‏ 


؟ه 


٠ -©‏ طلب المضرور للتعويض المادى الموروث عن المجنى عليه مع طلب 
التعويض عما لحقه من ضررأدبى أو من جراء وفاة المورث لايعتبر جمعاً بين 
المسثوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لإختلاف موضوع كل من 
الطلبين والدائن فيهما ”2 ٠‏ ق د جلسة 
4۹ 00 

- إذا ما ۳ الإصابة : إلى وفاة الراكب م من ن قبل رفع درا فإنه 
EY‏ ا ا 
التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى 
ل لبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم 
امطالبة به تأسيساً على تخقيق المسعولية الناشعة عن عقد النقل الذى كان 
المورث طرفاً فيه. وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورثة المطالبة به 
عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورڻهم وهو 
ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد المسكولية 
التقصيرية وليس على سند من المسئولية العقدية لأن التزامات عمد النقل إنما 
إنصرفت إلى عاقديه فالراكب المسافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل 
بالتعريض عن الإخلال بالتزامه بضمان ورثته الذين لم يكونوا طرفاً فى هذا 
العقد. (الطعن رقم ۸۸۸ لسنة ٠٠‏ قق - جلسة 11۹ 1/ 021114 0 

۷- عقد نقل الأشخاص. إلتزام الناقل بموجبه بضمان سلامة 
الراكب. إلتزام بتحقيق غاية . . إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته 
لقيام مسكولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع نخطأ من جانبه . لاترتفع هذه 
المسكولية إلا بالقرة القاهرة أو خط المضرور أو خطأ من الغير لم يكن فى 
مقدور الناقل توقعه أو تفاديه متى كان هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر 
للراكب. (الطعن رقم 311 لمنة ٥۹‏ قى - جلسة 8؟1/١1١1598/1١)..‏ 


oer 


انيا : وبصدد مسئولية الناقل للأشياء قضت محكمة النقض بأن: ء 


- اشتمال بوليصة الشحن على حق مصلحة السكة الحديد‎ -١ 
الناقل - فى تسليم البضاعة لأى شخص يكون حاملاً للبوليصة. اعتبارها فى‎ . 
حكم سند النقل لحامله. لايلتزم الناقل فى هذه الحالة بتسليم البضاعة‎ 
للمرسل إليه المعين بالإسم فى البوليصة وتبرأ ذمته بتسليمها لحامل‎ 
البوليصة. مجرد تدوين : اسم المرسل إليه بالبوليصة ليس دليلاً بذاته على أنه‎ 
قد تسلم البضاعة. . (الطعن رقم 754 لسنة ۲۸ ق - جلسة‎ 
222245 
55050 ؟- سقوط الدعوى على الوكيل بالعمولة أو أمين‎ 
يوما. يخرج عن ذلك حالتى‎ ٠ البضائع أو ضياعها أوتلفها بمضى‎ 
الغش والخيانة . لامحل لقياس الخطأ الجسيم عليها. (الطعن رقم 4 لسنة‎ 
.)۱۹1۳/۱۲/۱۲ لق - جلسة‎ 9 
النا: بصدد النقل البحرى قضت محكمة النقض بان‎ 
لاتنعقل ملكية الحق الثابت بسند الشحن الإذنى إلى المظهر إليه‎ -5 
جارى. التظهير على بياض يعتبر بمثابة توكيل‎ ٠١١ إلا بالتظهير التام. م‎ 
للمظهر إليه فى تسليم البضاعة ولايخوله حقاً مستقلاً عن حقوق موكله‎ 
.)11517 /٥ /۲۳ المظهر (الطعن رقم 757 لسنة ۲۷ ق - جلس‎ 
؟- شرط الإعفاء عن المسكولية فى سند الشحن المباشر شرط الإعفاء‎ 
الوارد بسند الشحن المباشر بإعفاء الناقل الأول من مسكولية البضاعة أثناء‎ 
.عملية النقل الثانى يتوقف نفاذه على تمكين الناقل الأول المرسل إليه من‎ 
استلام البضاعة من الناقل الثانى ومن الرجوع مباشرة عليه. (الطعن رقم‎ 
.)1951 /8 /۲۳ لسنة ۲۷ ق - جلسة‎ "5 
استخلاص محكمة الموضوع أن التفريغ ة قد تم بمعرفة ة السفينة‎ -٣ 


ot 


يكفى فى اعتبار الناقل الثانى الذى قام ؛ بعملية التفريغ تابعاً لسفينة لامقاولاً . 
للتفريغ . (الطعن رقم 5 لسنة ۲۷ ق ¬ جلسة 71/ 8/ 21951 . 

4- لاتنعقد الحوالة إذا كان الحق ا محال به قد زال عن احيل. 
افا ر الناقل الأول إذن تسليم من الناقل الثانى ثم طلبه منه بعد ذلك 
تسليمه البضاعة طبقا لنظام تسليم صاحبه وإعفائه من المسكئولية المترتبة على 
التسليم. اعتبار ذلك نزولا من الناقل الأول عن الحقوق الثابتة له بموجب 
إذن التسليم. حوالة الإذن من الناقل الأول إلى المرسل إليه فى هذه الحالة ‏ 
إليه وبين الناقل الشانى الذى أصدر إذن التسليم. (الطعن رقم ۳٣١‏ لسنة 
۷ ق - جلسة ۲۳/ ه/ 1957). 

ف هل يفقد لاقل حتقه فى مساك بافتجدية القانتى ذا ريكب 
غشا أو خطأ جسيماً؟ عمومية نص المادة 4/ © من معاهدة سندات الشحن» 
يندرج فى نطاق التحديد القانونى للمسئولية المقررة بهذه الفقرة كل ما يقع 
من هلاك أو تلف نتيجة لخطأ غير عمدى - تافها كان أو ر بنا أو اخنسيما. 
لايخرج من هذا النطاق إلا ما يكون ناشع عن غش الناقل شخصياً. لا عبرة 
اقول بأن الخطأ الجسيم يعتبر صنوا لغش ويجرى عليه حكمه لأنه متى 
كانت معاهدة سندات الشحن هى الواجبة التطبيق على النزاع . فيجب 
إعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من أحكام خاصة بالتحديد القانونى 
ا سرك کیا کن ار واف 
الإتفاقى للمسكولية. (الطعن رقم ٠١ /٩٩‏ ق - جلسة )111١/15/١١‏ 
(الطعن رقم 174/ ۲١‏ ق - جلسة 2155/5/1١‏ 


5- إثبات الوقت الذى جصل فيه هلاك اشا أو تلفها تعذره. 
قتراض وقوعه فى فترة النقل البحرى بمعنى الكلمة . الفترة التى تنقضى بين 
شحن البضاعة وتفرينها فقط إلا ذا أثبت اناقل أن ال أثناء 


العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ. (الطعن رقم ٠٠ / ١74‏ 
ق - جلسة 11 ۲/ 19356). 

۷- عدم الإعتداد بالتحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاٌ 
على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها 
بسند الشحن إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك فى صحة بيانات 
الشحن أو لايكون لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة هذه البيانات. 
عبء الإثبات على عاتقه. عدم التعويل على هذا التحفظ عند عجزه. المادة 
۳ من المعاهدة. (الطعن رقم ١784‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة 
۱ 219)). 
٠‏ 8- عملية تفريغ حمولة السفينة هى عملية النقل. سريان أحكام 
عقد النقل البحرى عليها. او لسنة 177 ق - جلسة 
۷ ا 

ظ 9- سند الشحن. اعتبار المرسل إليه طرفا ذا شأن فيه. تكافؤ م ركزه مع 
الشاحن . التزامه بشرط التحكيم الوارد به. (الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۲۲ ق - 
جلسة ۷/ 19517//7). 

-٠ 0‏ عدم إخطار الناقل بهلاك أو تلف البضاعة قبل أو وقت 
تسليمها. اعتباره قرينة على أن الناقل قد سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها 
فى سند الشحن. المادة / ٦‏ من معاهدة سندات الشحن. جواز إثبات عكس 
هذه القرينة. (الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة 55/ .2)19517/١‏ 

-١‏ التحفظ الذى يدونه الناقل فى سند الشحن تدليلاً على جهله 
بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن. عدم الإعتداد به إلا إذا وجدت 
لدى الناقل أسباب جدية للشك فى صحة بيانات الشاحن أو لم تكن لديه 
الوسائل الكافية للتحقق من صحتها. عبء إثبات مبررات التحفظ يقع على 
الناقل. (الطعن رقم ۳٠١‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة 4؟1/ /١‏ 1951). 


ه٦‎ 


15- عدم توجيه المرسل إليه للناقل البحرى أو وكيله بميناء التفريغ 
واحتجاجاً» بشأن العجز أو التلف. استلام المرسل إليه البضاعة - فى هذه 
الحالة يعد قرينة على مطابقة البضاعة للشروط والأوصاف المبينة فى سند 
الشحن . قرينة قانونية تضمنتها قواعد معاهدة لاهاى سنة ١17١‏ . الإتفاق 
عليها فى سند الشحن يجعلها حجة على أطرافه. قيام هذه القرينة لمصلحة 
الناقل يترتب عليه اتتقال عبء الإثبات إلى المرسل إليه أو من يحل محله. 
( الطعنان رقما 271 4١‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة ه/ .)١1 957/١‏ . 


۳- التحفظ أو الاحتجاج فى حالة تلف البضاعة 5 عجز بها. 
وجوب تسليمه للناقل أو إثبات امتناعه عن الاستلام. لایکفی - عند الإنكار 
- تقديم صوره مطبوعة من الخطاب المتضمن لهما. وجوب تقديم الدليل 
على إرسال هذا الخطاب إلى الناقل. (الطعنان رقما 1/7 8١‏ لسنة ۲۲ ق 
- جلسة 8/ .)195717/١‏ ظ 

٤‏ - إمتناع الوفاء فى مصر بغير العملة المصرية براءة ذمة الناقل 
البحرى من إلتزامه إذا وفاه بالنقود الوطنية على أساس سعر الصرف يوم 
وصول السفينة إلى ميناء التفريغ وإن مضت بينه وبين يوم الوفاء فترة طويلة. 
عدم التفرقة بين الوفاء الفورى أو الوفاء المتراخى لأجل وبين الوفاء 
الاختيارى أو الوفاء الإجبارى (الط عن رقم 747 لسنة ٠٠‏ ق - جلسة 
۱ 1 . ) 

6- مقاول التفريغ. إقتصار مهمته على العمليات المادية الخاصة 
بتفريغ البضاعة من السفينة. له صفة ة وأمين الحمولة»› وبالتالى صفة الوكالة 

عن المرسل إليه إذا عهد إليه بالإستلام وسلمه سند الشحن. هذه الوكالة 
تفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية ومطابقتها للأرصاف ‏ 
الواردة بسند الشحن وواجب إتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق الموكل بما فى 
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ذلك ث الإلتجاء للقضاء أ وعمل الإحتجاج اللازم لرفع دعوى المسثولية. 
تقصيره فى ذلك موجب لمسكوليته عما يصيب المرسل إليه من ضرر نتيجة 
هذا التق صي.. (الطعنان رقما ١۷ء ١‏ لسنة 3 ق - جلسة 
11140 ۹ | 

-١١ ٠‏ توجيه دعوى المسكولية - عن عجز البضاعة - من المرسل إليه 
قبل الناقل ومقاول التفريغ بالتعويض. دلالته. عدم ضرورة إشتمال صحيفة 
الدعوى على بيان ماهية الخطأ الواقع من مقاول التفريغ أو إقامة الدليل عليه 
متى تسلم الأخير البضاعة من الناقل بغير إبداء تحفظات. هذا الإستلام قرينة 
على مطابقتها لما هو مبين بسند الشحن ما لم يغبت عكس ذلك. . (الطعنان 
رقما ١ ۸٦‏ ۸۰ للسنة ۳۲ ق - جلسة .)١1951/ /١ /٥‏ 

7- السفن الأجنبية التى تباشر نشاطا جارياً فى مصر. لكل منها 
وكيل ملاحى ما وديا و EE‏ السفينة 
فى مصر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط 
ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. (الطعن وم 0٠3‏ لسنة ٠٠‏ 
ق - جلسة 14/ .)١1994/١١‏ 

۱۸- شركة القناة للتوكيلات الملاحية. قيامها بأعمال الوكالة 
البحرية - - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضى قرار اا . عدم 
صدور تشريع يحدد المركز القانونى لأمين السفينة - الوكيل الملاحى - أو 
الأعمال التى يقوم بها ألزة: وخوت الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد 
العامة فى النيابة على مقتضى ما نصت عليه المادة ٠١8‏ مدنى . . (الطعن رقم 
۳ لسنة 50 ق - جلسة 75/ .)۱۹۹٤ /1١‏ 


19- إضافة الحقرق والالتزانات الى تنا عن التضرقات التى يبرمها ٠‏ 
النائب بإسم الأصيل إلى هذا الأخير. م ٠١5‏ مدنى. مؤداه. إلتزام الأصيل 
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يأداء الديون المترتبة فى ذمته بناء على تصرف النائب عنه . أثره. . عدم جواز 
توقيع الحجز إلا على ما هو مملوك للأصيل وليس للنائب. . لايغير من ذلك 
الإعتصام بالمرار رقم أ لسنة ۲ قضائية عليا «تفسير؛ لانن رقم ۱۲۰۲ 
لسنة ۰ ق - جلسة .)۱۹۹٤ /۱۱/۲ ٤‏ 

-٠‏ القرار رقم " لسنة ۲ قضائياً عليا «تفسيره قتصاره على مخديد 
المقصود بعبارة «ربابنة السفن أو من يمثلونهم) الواردة فى المادة ۳۷ من 
وی 5 لسنة ١9717‏ ا ا لبان 7 
مسكولية الوكيل الملاحى فی مرا الخاصة عن ديون اناقل البحرى. (الطعن 
رقم ۰۲ ٠‏ لسنة ۰ ق - جلسة 785/ .)١1555/١١‏ 

e اتی هادر نعاط‎ e e ~١ 
أو عليه فيما يتعلق بالنشاط . إقامة دعوى تعويض ضده 0 وقعت من‎ 
La E 
00144 
کا و إل الرسل إليه في ميناء ا طريتة الاي‎ 
للسنة "اه ق - جلسة‎ ۲۱٤١ المنفق عا ها. (الطعن رقم‎ 
اا فا و(نقض ۳۰/ ۱۱/ ۱۹۸۷ ا أسنة اه‎ 
ق).‎ 

ا - نظام «فری ان اند أوت»؛ . مفاده عدم تحمل الناقل فی مشار 
الإيجار مصروفات الشحن والتفريغ ولا شأن لهذا النظام بمسكولية الناقل عن 
تسليم الرسالة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول. (الطعن رقم ۷ لسنة 


٥۹ 


8 ۲٤ س‎ ATM IIJ» 11۲ |۲1 ق - جلسة‎ ۲ 
) . (oo 

إليه ا مسثولية اناقل إن ات أن PR‏ لفلف راجع إلى 
قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى. تفريغ المرسل إليه للبضاعة من السفينة لايدل 
بذاته على تسلمه البضاعة ولاينفى مسكولية الناقل. (الطعن رقم ۲٠٤١‏ 
لسنة “اه ق - جلسة ۱۲/۲۹/ ۱۹۸۸) (نقض ۷/ ۱۲/ ۱۹۸۱س ۲۲ 
ص 774). 0 


-٥‏ نظام EE‏ . مقاده . قيام اناقل بتسليم البضاعة 
مباشرة إلى e‏ حت ر دون أن تدحل الخازن الجمركية وتظل 
فى حراسة الناقل حتى تمام تسليسها. (الطمن رقم ۲۱٤۷‏ السنة 67 قى - 
جلسة 1؟/ 01 . 

- عدم إخطار المرسل إليه الناقل كتابة بهلاك أو تلف البضاعة 
قبل أو فى وقت تسايمها . أثره. إعتباره قرينة على تسليم الناقل للبضاعة 
بالحالة الموصوفة بها فى سند الشحن إلى أن يقبت العكس. م 1/1١‏ معاهدة 
بروكسل. (الطعن رقم ۲۱٤١‏ لسنة 1ه ق - جلسة ۲۲/ ۱۲/ ۱۹۸۸) و 
(نقص ۱ س ۳۱ ص .)١١56١‏ 

- ۲۷- عقد النقل البحرى. عدم إنقضائه إلا بتسليم البضاعة للمرسل 
إليه تسليماً فعلياً. علة ذلك. إلتزام الناقل بتحقيق غاية . نفى مسكولية الناقل. 
وسيلته. إثبات أن العجز أو التلف كان يسبب أجنبى أو قوة قاهرة. (الطعن 
رقم ا لسنة ٥۳‏ ق - جلسة ۲۷/ ۳/ )۱۹۸٩۹‏ و(نقض 1/27 / 
۷ س ۲۸ ص 1514) و(نةقض ۱۲/۷/ ۱۹۸۱ س ۲۲ ص 
(YEY‏ 
4- تفريغ الرسالة من السفينة إلى الصنادل بميناء الوصول. عمل 


1۰ 


مادى لايدل بذاته على تمام التسليم الفعلى للبضاعة. إقامة الحكم قضائه 
ينفى مسفولية الناقل على أساس أنه بتفريغ الرسالة يكون قد تم التسليم. 
خطأ. بوت وجود عجز فى وزن الرسالة من واقع إذن التسليم واعراض 
الحكم عن دلالة الإذن فى هذا الشأن. . قصور ومخالفة للشابت بالأوراق. 
(الطعن رقم ٠١۳١‏ لسنة ۳ه ق - جلسة ۲۷/ ۳/ 1985). 

8- التسليم القانونى الذى تبدأ به مباشرة الإجراءات الرس 
عليها فى المادتين 7/4 , ۲۷١‏ من قانون التجارة البحرى. ماهيته. تسليم 
الناقل للبضاعة تسليما فعلياً إلى لمرسل إليه أو من ينوب عنه بعد تمكيته من 
فحصها. إستصدار إذن الإفراج الجمركى لايفيد بذاته تمام إستلام المراسل 
إليه للبضاعة. (الطعن رقم 7١914‏ لسنة 1 ق - جلسة ۱۹۸۸/1۰1۳۱( 

و(نقض 1985/15/10 الطعن ١185‏ لسنة ١ه‏ ق( و(نقبض 
4 الطعن ٠٤۹۸‏ لسنة ٠۲‏ ق). ظ 


۰ - نظام تسليم صاحبه. . مؤداه. قيام الناقل بتسليم البضاعة 
إلى صاحبها دون أن تدخل الخازن الجمركية. أثره. بقاؤها فى حراسة الناقل 
حتى يتم التسليم الفعلى للمرسل إليه. ا 1 
جلسة .)١1988/١١ /"١‏ ظ ظ 9 

E سالقضاء برفض دعوى المطالبة ارس‎ ١ 
الرسالة محل التداعى لما حلص إليه الحكم من أن رسالة الأخشاب قد تم‎ 
ظ شحنها على السفينة ألواحاً منفرطة ورتب على ذلك إفادة تلك الرسالة بنسبة‎ 
 قاروأب العسامح المقررة بقانون الجمارك . مخالفة ذلك الإستخلاص للشابت‎ 
- الدعوى. خطأ موجب لنقض الحكم . «الطعن رقم 6 لسنة 07 ق‎ 
0 .)09484 /5 0/19 اجلسة‎ 


1 م ند لمحن یر لاضع اکم ةركل + . جواز 


إتفاق ق طرفی عقد التقل البحرى على . خحضوعه ا تعديل المعاهدة 
المحرر فى 717/ 155/82/7.. جواز ز الإتفاق على تطبيقه قبل التصديق عليه أو 
إنضمام الدولة إليه باعتباره معاهدة دولية شأنه شأن المعاهدة الأصلية موضوع 
التعديل . (الطعن رقم 05 لسنة 5ه ق جلسة ۱۰/ ۱۱/ ۱۹۹۳). 

. “ا إن إلعزام الناقل البحرى هو إلتزام بتحقيق غاية هى تسليم 
الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة 
افق عليها فى العقد لهذا التسليم؛ ومن ثم فإن عقد النقل لاينقضى 
ولاتنتهى معه مسئدولية الناقل فى جميع الأحوال إلا يتسليم البضاعة 
المشحونة إلى المرسل .إليه أو نائبه تسليما فعلياً بالقدر والحالة التى وصفت بها 
فی سند الشحنء إلا إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة 
أو سبب لا يد له فيه. لما كان ذلك وكانت الحاوية وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة لاتعتبر بحسب الأصل طرداً واحداً وإنما هى وعاء مجمع فيه 
البضائع والطرود؛ ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لايدل بذاته 
على. تسليم الشحنة إلى المرسل إليه كاملة وسليمة . (الطعن رقم 7171 لسنة 
8 تى - جلسة 1٤‏ / ۱۲/ 19986). 

4"- العجز اللاحق بالبضاعة أثناء الرحلة البحرية الإتفاق على إ إعفاء 

الناقل من المسكولية أو تخفيفها عن الحد الذى وضعته معاهدة بروكسل. 
باطل بطلانا مطلقا. (الطعن رقم ۳٠۹١‏ لسنة 09 ق - جلسة 
2 نقض جلسة ۳/ 5/ ١9178‏ س 75 ص .)۸٩۰‏ 

-٥‏ التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة /٤‏ © من 
معاهدة سندات الشحن لسنة ١374‏ . بطلان شرط الذهب. (الطعن رقم 
٥‏ لسنة 4ه ق - جلسة 76/ ۳/ )١1947‏ (الطعن رقم ٠٠٠۲‏ لسنة 
4ه ق - جلسة 4/ ۱۲/ )۱۹۹٩٩‏ (نقض جلسة ١١ سا97٠9 /7/١١‏ 
ص ١7‏ العدد الأول) . 
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5- السفن الأجنبية التى تباشر نشاطاً تجا ريا فى مغر لكل مها 
وکیل ملاحى ينوب عن صاحبها فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة 
فى مضر ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط 
ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. ا ٠‏ لسنة 25٠‏ 
ق - جلسة 54/ /١١‏ 1194). 

۷- توقيع الحجز على E‏ فى الحالات التى 155 ذلك . 
كيفيته. يكون بإذن الجهات القضائية الختصة فی الدولة التى يتم تنفيذ هذا 
الحجز فيها. إجراءات صدور هذا الإذن وتنفيذه يتبع بشأنها أحكام قانون 
ذات البلد. المادتان 24 7/7 من الإتفاقية الدولية المتعلقة بالحجز على 
السفينة. (الطعن رقم ۳۳۹ لسنة ۷ ق - جلسة ۳/ ۱/ 1994). 

۸- حبس الأجرة نتيجة العجز فى الشحنة حبسا مجرداً لايقوم مقام 
الإحتجاج المنصوص عليه فى المادتين رقم 77/4, ۲۷١‏ من القانون البحرى. 
(الطعن رقم 7717 لسنة ۳٤‏ ق - جلسة ۲۸/ 8/ ۸٩۱۹).ء‏ 

۹- المادتان رقم 77/4, ۲۷١‏ من القانون البحرى. عن إستيفاء 
الإجراءات المنصوص عليها فيها لإثبات العجز فى الرسالة يخول الناقل الحق 

فى الدفع بعدم القبول. (الطعن رقم ۲٠۳‏ لسنة 4 ق - جلسة 
2224 ظ 

f‏ - إلتزام الناقل البحرى هو إلتزام بتحفیق غاية , ھی ن البضاعة 
المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول یا كانت الطريقة 
المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم. د تنفيذه الإتعزام . خطأ يرتب 
مسئوليته. لايدرؤها عنه إلا إثبات السبب الأجنبى الذى تنتفى به علاقة 
السببية (الطعن رقم 1۲۷۸ لسنة 717 ق - جلسة ۱۱/۲۷/ .)١19148‏ 
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رابع : وعن تكييف العقد قضت محكمة النقض بان 
١ح‏ تكييف العقد. مناطه . التعرف على قصد امتعاقدين من ساطلة 
١‏ ا . خضوعها فيه لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم ۳٣۹۰‏ 
ا ۰ ق - جلسة .)۱۹۹٤ /۱۲ /۲١‏ 
١‏ - تكييف العقو سي ا ای . من ساعلة 
محكمة الموضوع طالما لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها. 
عدم تقيدها بما تفيده عبا عبارة معينة منها بل بما تفيده فى جملتها ولها 
1 لقرائن من ی تحقيق قضائى أو إدارى أو من وقائع الدعوى أو 
الأوراق المقدمة فيها. عدم إلتزامها بتعقب حجج الخصمم والرد عليها 
إستقلالاً وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها أن تقيم قضاءها على 
أسباب سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم ١151‏ لسنة ١ه‏ ق - جلسة 
۹ 44 
۳ - لقاضى الموضوع الاما العامة فى فهم نصوص الإتفاق وتعرف 
مقصود المتعاقدين منها مستهدياً بالظروف التى أحاطت بتحريره وما يكون قد 
سبقه أو عاصره من إتفاقات عن ذات موضوعها. وجوب الإعتداد بما تفيده 
عبارات الإتفاقات فى جملتها لا بما تفيده عبارة منها مستقلة عن باقى 
عباراتها. (الطعن رقم ١15‏ لسنة 1ه قق - جلسة 1۱۲ ۱۲/ /114). 
00 ع - سلطة محكمة الموضوع فى تفسير احررات. N:‏ ا ھا من 
0 محكمة النقض متى كان تفسيرها ما حتمله عباراتها. . (الطعن رقم ۷۳١٤‏ 
IES‏ كل 
' سادساً: وعن سلطة محكمة الموضوع كه اقفن فى ر أقوال 
الشهردء فلقد قضت محكمة النقض بأن: 


سلطة قاضى الموضوع فى تقدير أقوال الشهود يا 535 إليه 
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وجدانه. محكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب إطمئنانه 
وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على يريف 
لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على 
أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها. (الطمن رقم 7١7‏ لسنة 
۰ ق - جلسة ۲£ /1994/4). ' 
خامسا: ١‏ وعن تفي هقد القل قدت محكمة النقض بان" 

ظ -١‏ العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية. عقدية. وجوب دفع 
رسم الأرضية قبل تسليم الرسائل. (الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة 
13557١١4‏ )). ظ 

١‏ - لمحكمة الموضوع سلطة تقدير حسن النية فى تنفيذ العقد. 
(الطعن رقم 1517 لسنة ۳۲ ق = جلسة .)١1955 0/١١ /١©‏ 

۳ - تنفيذ الإلتزام . أما أن يكوّن عينياً أو بمقابل عن طريق ر 
حوالة الحق. أثرها. إنتقال الحق بصفاته ودفوعه وتوابعه ومنها ۰ التى 
تؤكده. دعوى التعريض لعدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزامه عيئاً. دعوى 
تؤكد الحق الحال به. علة ذلك. (الطعن رقم ۱۹۹ للسنة 4ه ق - جلسة 
۲ ۲ 2).(نفقفض ٠١‏ ه/لاا19 س ۲۸ ص98١١)و‏ 
(نقض ١191/8/0 /١5‏ س ۲۹ ا البو ١588/5‏ 
الطعن رقم ۸ للسنة ١ه‏ ق) : 

سادسا: وعن الإعفاء وتحديد المسئولية الفددية لحت حدم 
النقض بأن: ظ 

-١‏ شرط إعفاء الناقل من المسئولية عن التلف والهلاك يسبب 
مخاطر البحر. أثره. إعفاء الناقل من المسكولية عند وقوع هذه اللخاطر ما لم 
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يشبت صاحب البضاعة خطأ الناقل. (الطعن رقم ۲ السنة #1 ق - 
جلسة 1۱۷ ه/ 7 . 

۲- إلتزام الشاحن المترتب على عقد النقل عد اة بسا انبر 
طالما لم يترتب على ذلك إستحالة التنفيذ. (الطعن رقم ٠١١‏ لسنة ۲۲ ق 
- جلسة ۸/ .)19557/١١‏ ) 


-٣‏ القوة القاهرة التى تعفى من للسكولية التعاقدية شروطها جعل 
الوفاء مستحيلا. . عدم توقعها. إستحالة دفعها (الطمن رقم ۳ لسنة ۳٣‏ ق 
- جلسة 7/1١7 /١7‏ 1955). 

4- الدفع بعدم التنفيذ شرطه أن يكون الإلتزام الذى يدفع يعدم 
تنفيذه إلتزاما مستحق الوفاء حالا. لايحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ اول أن 
ينتفع بهذا الدفع. (اللطعن رقم 1٦‏ لسنة ۳۲ قق - جلسة 195357/1/1) . 

ه- عدم جواز إعمال نظرية الحوادث الطارئة بالنسبة للعقود 
الاحتمالية التى يعلم المتعاقد أن مبناها فكرة الخاطرة. العقد الذى يكون من 
شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو لكسب كبير لاييطل العقد 
مجرد إنطوائه على المغامرة أو المضاربة. لقف رقم 1١177‏ لسنة ١‏ ق - 
جلسة 1٩‏ / ۲/ 1955). 

) 1- طأ توافر القوة الماهرة. . عدم إمكان توقع الحادث وإستحالة 

دفعه متخلا توافرها. واقع تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه. 
(الطعن رقم ۱۹۳۷ لسنة 5ه ق - جلسة /۱٤‏ ۱۱/ ۱۹۸۸) و (نقض 
۷ ۰ س ١‏ ص ۹۳۰). 


۷- سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ما اذا كانت الواقعة الد بها 
تعتبر سبباً أجنبياً ينتفى به الإلتزام وتنقضى به المسكولية. شرطه. إقامة قضائها 
على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1۲۷۸ لسنة 517 ق - جلسة ٠‏ 
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۷ 1 - (نقض جللسة A4 /o |۴١‏ سن 78 من 

- دفع مسكولية الناقل بالقوة القاهرة أو خط من الراكب ۴ 
خطأً من الغير. شرط خخطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسمولية إعفاء كاملاً 
ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تفاديه ون يكون هذا الخطأ وحده هو 
الذى سبب الضرر للركاب. ا رقم ٠١‏ لسنة ”١‏ ق - جلسة 
51 )2. 

4- - عقد نقل الأشخاص يلقى على عانق الناقل ارما بماد 
الأشياء المراد نقلها سليمة إلى المرسل إليهء وهذا الإلتزام هو إلتزام بتحقيق 
غاية فإذا تلفت هذه الأشياء أو هلكت فإنه يكفى أن يغبت أن ذلك حدث 
أثناء تنفيذ عقد النقلء ويعتبر هذا إثباتاً لعدم قيام الناقل بإلتزامه» فغقوم 
مسكوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خخطأ من جانبه ولاترتفع 
هذه المسغولية إلا إذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى ذات 
الأشياء المنقولة أو بسبب قرة قاهرة ردم الغير. 6 رقم ٠‏ ۱۹ 
لسنة ۳٤‏ ق - جلسة 19١/؟7١/1958). ١‏ 

۱۰< ی لم على ایخ اتر لدی إحى درکن فارز 

لسنة ۳۵ ق - جلة |۲١‏ ۲/ 01۹4714 . 

-١‏ دعوى شرك این قل اقل بلب قية ری عن لق 
الصدد. . لاخطاً. الین رقم ۲٤۸‏ ا لسنة ٣۵‏ ق - جاسة ۳/ 5/ 1959). 

-١7‏ إلتزام الناقل - فى حالة قد البضاعة آر اها أناء ارح 
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الا سين اا اننا تان بان عن 
بحساب التعويض على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة فى ميناء 
الوصول إذا كانت تزيد على سعر شرائها. 0 رقم 4 لسنة ٣٣‏ ق 
- جلسة ۱۲| 7 00414 : 
0 ۳ إلتزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها سليمة إلى 
ازفا ا إلتزام بتحقيق غاية. . كفماية إثبات المرسل ليه أن تلف الأشياء أو 
هلاكها حدث أثناء تنفيذ عقد النقل لقيام مسكوليته الناقل. ارتفاع هذه 
المسكولية إذا كان التلف راجعاً إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو قوة 
قاهرة أوخطأ منرسلها ااه رقم 5 لسنة 4ه ق - جلسة 
۷ 


E,‏ خط الحكم القاضى برق دعوى التعويض إستناداً إلى أن 
إصابة الراكب قد نشأت عن خطأ الغير المتمثل فى وقرف الركاب بباب 
عربة ت السكك الحديدية وتزاحمهم وتدافعهم حال وصول القطار محطة 
الوصول. خطا الغير على هذا النحو كان فى مقدور هيئة السكك الحديدية 
توقعه أو تفاديه بإتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء 
سيرها ما لايدرأ عنها السعرلية . (الطعن رقم ۲۲۷١‏ لسنة 09 ق - جلسة 
١1996 VIYA‏ ). 

E SBS سابعاً:‎ 

-١‏ إعتبار المرسل إليه فى مركز الطرف فى عقد النقل المبرم بين 

المرسل والناقل. إكتساب المرسل إليه حقوقاً ومخمله إلتزامات من هذا العقد. 
' رجوعه على الناقل بالتعويض فى أحوال الهلاك والتلف والتأخير. حقه فى 
الرجوع حق مباشر بنص القانون (م 4 من القانون التجارى) أساس 
الرجوع المسقولية التعاقدية. (الطعن رقم ۲ لسنة ۲٤‏ ق - جلسة 
2248 )2. 
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١‏ - هيئة البريد.. - وهى تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر 
أميناً للنقل إعتبار عملها هذا عملا جاربا حكمه المواد ٠١4-96‏ من 
قانون التجارة . مسكوليتها تعاقدية تنشأ عن إخلالها وا ا 
النقل . (الطعن رقم ۷۲ لسئة 74 ق - جلسة 1۲۹ كلت 

۳- تقادم المادة رقم 4 ٠١‏ من قانون التجارة ۱۸١(‏ يوما) ریات علق 
جميع دعاوى المسكولية التى ترفع على أمين النقل بصفته هذه بسبب ضياع 
البضاعة أو تلفها أو التأخير فى نقلها ما لم يكن يكن الرجوع عليه مبنيآ على 
وقوع غش أو خبيانة منه ن جه 
89 2))22. ظ 
البضائع للمرسل إليه بالحالة ای تاا ا دون 58 تلبات الخلا 
فى جانب الناقل . إنتفاء مسثوليته. مناطه. إثبات وجود قوة قاهرة أو عيب فى 
البضاعة أو خطأ من المرسل. (الطعن رقم 7١47‏ لسنة ٠٣‏ ق - جلسة 
۱ . 007 

ه- عقد نقل الأشخاص إلغزام اناقل بتحقيق غاية هى وصول 
الراكب سليماً. ثبوت إصابة الراكب د . كفايته لقيام مسثولية 
الناقل. (الطعن رقم ۸۸۸ لسنة 1٠١‏ ق - جلسة ۱۹/ 5/ .)۱۹۹٤‏ 


5570 الدعوى ضد أمين لتقل بسبب تلف البضاعة.‎ -٦ 
مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسليم البضاعة. . سريان هذا التقادم فى حالة‎ 
رفض المرسل إليه إستلام البضاعة من تاريخ عرضها عليه للإستلام؛ وهو ما ظ‎ 
من قانون التجارة. (الطعن رقم "1 ؟‎ ٠١4 يفيده النص الفرنسى للمادة رقم‎ 
.)1958 ق - جلسة ۲۳/ ه/‎ ۳٤ لسنة‎ 


۹۹ 


ثامنا: وبصدد فسخ العقد قضت محكمة النقض بأن: 
ES‏ ا 
الإرادتين. ay‏ (الطعن رقم ۸٤‏ لسنة ۲۵ ق ا 

2489 
i‏ ا . أثره. إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه وإسترداد 
و وساي محرا ١‏ 8 سيا قيامه SS‏ 
الفضائية م. 7/146 مدذى. (الطمن رقم 91. ٠‏ لسئة 1ه ق - جا 

0595 . 
- إنحلال العقد بأثر رجعى نتيجة للفسخ. مقتضاه إسترداد كل 
متعاقد عين ما قدمه لا ما يقابله. لازمه. إسترداد المتعاقد ما دفعه للمتعاقد 
رين وس بذاتها المسددة. بها وليس بما يعادلها من العملة 
امرف بق شاء الحكم: لطم رقم ۹۲ ٠‏ لسنة لاه ق ا 
7 | 


ب اال 5 على الشرط الفاسخ اا 1۷ مدنى. 
للمدين أن يتوقاه بالوفاء بإلتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائى. وجوب 

أن يتم الوفاء المتأخر طبقا للأوصاف وبذات الشروط المتفق عليها - فالتنفيذ 

العيب يعتبر فى حكم عدم التنفيذ الجزئى - - وأن يكون مما لايضار به 

الدائن . كفاية أسباب الفسخ أذ عدم كفايتها. > من سلطة محكمة الموضوع 

متى إستندت إلى أسباب سائغة. (الطعن رقم ۲٠۹۲‏ لسنة ٥۷‏ ق - جلسة 
1 . 


ه- العقود الزمنية (الغير محددة المدة) . القضاء بفسخها. ليس له أثر 
رجعى . علة ذلك ع ع يوا اوتا 07 لسنة 
۷ ق - جلسة 2158/7/5 ` 530000 

SRE 6‏ يا 
وطلب المطعون ضدها إعتبار ذات العقد مثا ر التزاع قائمآ مع إلزام الطاعنة 
بالتعويض . وجهين متقابلين لخصومة واحدة يترتب على إجابة أحد الطرفين 
إلى طلباته ألا يحكم للآخخر بطلباته . القضاء برفض طلب الطاعنة بفسخ 
العقد وندذدب خبير لتقدير التعويض المستحق للمطعون ضدها. اء غير منه 
للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبرى. عدم جواز الطعن فيه إستقلالا . 

(الطعن رقم ٠١١۷‏ لسئة 4ه ق - جلسة /٠١ /١48‏ 2.0099 2 
تاسعاً: : وعن التقادم قضت محكمة النقض بأن: ) 

-١‏ تقدير المانع الأدبى من المطالبة بالحق فتن يتا ا 
التقادم. واقع يستقل بتقديره قاضى الموضوع. الأسباب التى يوردها لإثبات 
قيام المانع أو نفيه خضوعها لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 1 لسنة 
1 ق - جلسة 7 / 1۲/ 1914). 

- إنقطاع التقادم ET‏ القضائية. AY‏ مان 
شرطه . صحة هذه المطالبة شكلاً وموضوعاً. عدم تحققه إلا بصدور حكم 
نهائى فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه . إنتهاؤها بغي ذلك: أثره . 
زوال أئرها فى الإنقطاع وإعتبار التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. ظ 
(الطعن رقم "061 لسنة ٠٦‏ ق - جلسة 8/ ۱۱/ ۱۹۹۳). ظ 

ا - عدم تمثيل التو كيلات الملاحية لشركات النقل البحرى 
55 السفن. مطالبتها بالرسوم الجمركية مطالبة لغير ذى صفة. أثره. 
لاتعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم. التركيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبة 


۷۱ 


وأبوسمبل للملاحة ليست إلا فروعاً لشركة الإسكندرية للتوكيلات 
الملاحية. مؤدى ذلك. ليس أى منها شخصية اعتبارية مستقلة ولايعتبر مدير 
التوكيل نائباً عن شركات النقل البحرى وملاك السفن وربابنتها. وإنما 
النائب.عنهم هو رئيس الشركة. أثره. توجيه المطالبة بالرسوم الجمركية عن 
العجز فى الشحنة إلى مدير التوكيل لايعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم. (الطعن رقم 
1 لسنة ٥۸‏ ق - جلسة )۱۹۹١/٠١/۹‏ - (الطعن رقم 450١‏ لسنة 
4ه ق - جلسة ۱۷/ /٠١‏ 1914) - (الطعن رقم ١١5‏ لسنة ٥۸‏ ق - 
جلسة .)١19944/٠١ / ”١‏ < 

4- صحيفة الدعوى. إعتبارها قاطعة للتقادم. شرطه. أن توجه إلى 
المدين أو نائبه. توجيهها إلى من لا صفة له فى تمثيله. أثره. عدم إنقطاع 
التقادم. تصحيح شكل الدعوى بتوجيهها إلى صاحب الصفة. لاينسحب 
ره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعرى علة ذلك. وجوب إتمام تصحيح 
الصفة فى المواعيد المحددة. (الطعن رقم ۷٠٤‏ لسنة ٥۹‏ ق - جلسة 
1 - (نقض جلسة ۲۱/ ۱۲/ ۱۹۸۱ س ۳۲ ص ۲۳۷٤‏ 
العدد الثانى). ٠‏ 0 ا 
عاشراً: وبصدد الفرائد قضت محكمة النقض بأن: 

-١ ٠‏ إستحقاق فوائد التأخير. شرطه. توافر ركن الخطأ فى جانب 
المدين. تأخر المدين فى الوفاء بدينه فى الأجل المحدد يعتبر خطأ. ثبوت أن 
هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى . أثره. إنتفاء المسثولية. فرض الحراسة على 
أموال المدين. مؤداه. وقف سريان الفوائد التأخيرية. علة ذلك (الطعن رقم 
٠١‏ لسنة 5ه ق - جلسة 1۲۹ / .)۱۹۸٩‏ 

۲- سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. م ۲۲٢‏ مدنى. 
المنازعة فى إستحقاق مصلحة الجمارك للرسوم الجمركية عن النقص غير 


۷۲ 


المبرر. سريان الفوائد المستحقة عنها من تاريخ المطالبة بها. علة ذلك. اا ظ 
رقم ١‏ لسئة ٥٥‏ ق - جلسة ° 11454). | 

'- مؤدى نص المادة ۲۲٠١‏ من القانون المدنى أن الفوائد القانونية 
تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الإلتزام مبلغاً من النقود 
معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون محديد مقداره قائما عل أنس 
ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة فى التقدير لما كان ذلك وكان المبلغ 
المقضى به والمطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن رسوم جمركية مستحقة 
على إستيراد المطعون ضده لسيارة حت نظام الإفراج المؤقت والمحدد نسبتها 
وأساس تقديرها بمقتضى القانون 57 لسنة 1۳ والقرار الوزارى رقم 1 لسنة 
۸ بما لم يعد معه للقضاء سلطة فى التقديرء وبالتالى فإن الفوائد 
القانونية المستحقة تسرى من تاريخ المطالبة بها. (الطعن رقم 1/4 لسنة ٥١‏ 
قى - جلسة /١4‏ ۳/ 1985). ظ 

4- سريان الفوائد من تاريخ المطالبة. شرطه .أن TTY‏ 
مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. القضاء بالتعويض عن العجز فى 
البضاعة. مفاده. أن التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. أثره. 
سريان الفوائد من تاريخ صيرورة الحكم به نهائياً. مخالفة ذلك. خطأ فى 
تطبيق القانون. (الطعن رقم "47 7١‏ لسنة 9ه ق - جلسة )1195/5/١‏ - 
(الطعنان رقما ٥٠۷١‏ للسنة 54 ق 0897 لسنة 14 ق جلسة 
۸۸ - (نقض جلسة /١7‏ 4/ ۱۹۷۹ س ۳۰ ص 1١8‏ العدد 
الثانى) . . 
الحادى عشر: 2711118 

-١ ٠‏ تكييف محكمة الموضع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأ 


A 


خط أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. (الطعن رقم 
1 لسنة ۸ ق - جلسة ۲۸/ .)١1995 /١١‏ ش 
كت - تكييف الفعل المؤسس طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا 
الوصف عنه. حضوعه لرقابة محكمة النقض (الطعن رقم ٠١۸١‏ لسنة 1١‏ 
OMEN ZG‏ ) 
تعيين عناصر الضرر التى ll‏ فی عسات التعويض ' من مسائل 
القانون 5 ساي محكمة النقض. تقدير الضرر. العبرة بقیمته وقت 
الحكم بالتعويض لا بوقت وقوعه. قيام المضرور باصلا ح الضرر بمال من 
عنده. مۇداه. عدم أحقيته فيى الرجوع بغير ما دفعه فعلاً. (الطعنان رقما 
0 ۰06 لسنة ٥٩‏ ق - جلسة ۱۲/۲۷/ .)١1555‏ 
- الإعذار. غايته. وضع المدين وضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه. 
لاموجب له إذا أصبح تنفيذ الإلتزام غير مجد بفعل المدين. م ۲۲۰ مدنى. 
(الطعن رقم 1°۹۲ لسنة لاه ق - خلسة )١15/88 /۳ /٦‏ و (نقض |١‏ 
٦‏ ۷۲ س ۲۳ ص 7175 .)1١‏ 
-٥‏ الإتفاق على إعمال شرط «بارامونت». مؤداه. تطبيق معاهدة 
بروكسل لسنة 19784 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات 
الشحن (الطعن رقم ۸۸۲ لسنة ٥۳‏ ق - جلسة ١؟/ .)11848/١١‏ 
8 تقدير التعريض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة بقيمته 
الفعلية دون التقبيد بالحد الأقصى للتعريض المشار إليه بالفقرة الخامسة من 
المادة الرابعة من معاهدة بروكسل . مناطه. أن يكون الشاحن قد دون فى سند 
الشحن بيانا بجنس البضاعة وقيمتها. لايغنى عن ذلك ورود هذا البيان 


,/4 


- جلسة /٠١/۳١‏ ۱۹۸۸) - (الطعن رم ٠‏ لسنة 07 ق - 
١9885 N‏ . ) ظ 

۷- مقت الشرط الجزائى. مؤداه. جعل الضرر واقعاً فى تقندير 
المتعاقدين م ۲۲١‏ مدنى. (الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة لاه ق - جلسة 
۱ ۸ - (نقض ۱۸/ ۱۲/ ۱۹۷۳ س ۲٤‏ ص 1114). 

۸- «الطرد» أو «الوحدة» كأساس لتحديد الحد الأقصى لمسعولية 
الناقل عن تعويض هلاك البضاعة أو تلفها فى معاهدة بروكسل لسندات 
الشحم. ماهية كل منهما. وصف البضاعة بأنها ما تشحن بأيهما - الطرد 
أو الوحدة - مرجعه طريقة الشحن لأنواع البضاعة (الطعن رقم ۹ لسنة 
۴ه ق - جلسة /١١‏ 2409448/17. 00 
الثانى عشر: وبصدد مويو کت ا ا ا بان 

١‏ - دعوى المسكولية قبل الناقل الجرى عن تعويض التلف فى الأمتعة 
والبضائع. شرط قبولها. توجيه المرسل إليه فى النقل الإحتجاج المنصرص 
عليه فى المادة 77 من إتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة ٠١‏ من بروتوكول 
لاهاى فى المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا فى 
حالة التدليس من جانب الناقل. (الطعن رقم 7١177‏ لسنة ۷ ق - جلسة 
۹ ۱ ۹ . ظ 

١‏ - مسكولية اناقل الجوى: لاتتقضى ولاتتهى إلا بتسليم البضاءة 
إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه. دفع هذه المسثولية. 
شرطه. إثبات الناقل وتابعيه إتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان 
من المستحيل عليهم إتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من ميات الإعفاء ظ 
طبقاً للقواعد العامة . التسليم مخازن الجمارك لاينهى مسثولية الناقل. المادتين 
۲١ ۸‏ من إتفاقية فارسوفيا المعدلة يبروت وكول لاهاى والتى رافقت مصر 


Ye 


ا عاك (الظعن رقم ۷ لسنة ۲ ق - جلسة 
او یی ا ا ا ا 
SD‏ 

۳- إيداع رسالة النزاع كاملة مخازن الجمارك. لايعفى الناقل من 
مسشولیته عن فقدها أو تلفها داخل تلك الخازن ولايعتبر بذاته من قبيل القوة 
القاهرة. علة ذلك. خلو الأوراق مما يدل على إخخطار الطاعنة (الناقلة) المرسل 
إليه بمجرد وصول البضاعة وعند إيداعها باخازن. يعد خطأ تسبب فى بقاء 
الرسالة بمخازن الجمارك فترة طويلة ما عرضها للفقد. مؤدى ذلك. فعل 
الغير المدعى به لايعتبر السبب الوحيد للحادث الذى من شأنه إعفاء الناقلة 
من مسكوليتها. (الطعن رقم ٠١۳۷‏ لسنة ٥۲‏ ق - جلسة ۱۹۸۹/۱/۳۰). 
E‏ - مسكولية الناقل الجوى عن الضرر الذى بقع فى حالة وفاة أو 
إصابة راكب. مناطها أن يقع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات 
عد أو الهبوط . مسكولية أساسها خطأ مفترض فى جانب الناقل لايرتفع 

غنه إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو 
كان من المستحيل عليه إنخاذها م 17و ٠١‏ و١7‏ إتفاقية فارسوفيا). 
(الطعن رقم 7 لسنة ۳۳ ق - جلسة /٤ /١1/‏ 21111. 

ه- نص المادة رقم 0 من إتفاقية فارسوفيا. تضمنه قاعدة إسناد حيل 
إلى قانون القاضى فى تعريف الخطأ المعادل للغش الذى يستوجب مسكولية 
الناقل كاملة غير محدودة بالحدود الواردة فى المادة رقم ۲۲ من الإتفاقية. 
المادة رقم ۷ من القانون المدنى لاتعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش 
إلا الخطأ الجسيم. (الطعن رقم 777 لسنة ۳۳ ق - جلسة /4/5١‏ 
7۷ ظ 

٠‏ 5- مسكولية الناقل عن التعويض كاملا دون تقيد بالحدود الواردة فى 


ك7 


المادة. :رقم بف من إتفاقية فارسوفيا . شرط ذلك : : بوت أن الضرر قد نشأ عن 
غش الناقل أو خطأ منه يراه قانون الحكمة المعروض عليها الدفاع معادلة 

للغش . لايعتبر من أنواع الخطأ ما يعادل الغش» ويأخذ حكمه سوى الخطاً 

الجسيم وفقاً لنص المادة رقم ۷ من القانون المدنى ال (الطمن رقم 

م لسنة ۲ق - جلة ۲۷| CVE‏ 

ثالث عشر: مسب e erp‏ 

6 ا 

إحتباسها. إلتزامه ببذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة عليها. مسئوليته عن 

هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك إلى سبب أجنبى. لايد له فيه. “بدن 

رقم 7097 لسنة 77 ق - جلسة 11 1۲/ 21955. ظ 

۲- حبس الإلتزام إستناداً إلى الدفع بعد التنفيذ. شرطه أن يكون 
الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه إلتزاماً مستحق الوفاء . ل للمتعاقد المكلف 
بالتنفيذ أولا أن يحبس إلتزامه إستناداً إلى هذا الدفع. (الطعن رقم ۳۷۹ لسنة 
۲ ق - جلسة ۲۹/ ۱۲/ .)١955‏ 


- وفاء المرسل إليه الأجرة للناقل. إنقضاء حق الحبس وإلتزام الناقل 
ب الأشياء المنقولة سليمة إلى المرسل إليه. إستعمال حق الحبس لايترتب 
عليه إنفساخ عقد النقل أو إنقضاء الإلتزامات الناشئة عنه ولو كان المرسل 
إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بالأجرة. إنتقال حق 
الحبس إلى الثشمن إذا بيعت الأشياء بإذن من القضاء خشية الهلاك أو 
التلف. (الطعن رقم ۲٠۳‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة 18/ 221135١7‏ 


٠‏ 4- جواز التنازل عن حق الحبس صراحة أو ضمناً. متى تم هذا 


التنازل لايجوز العدول عنه. (الطعن رقم 4٠8‏ لسنة 74 قى - جلسة ٠‏ 
(Ao‏ اس 
الرابع عشر: وعن الدفع بعدم قبول الدعوى قضت محكمة النقض بأن: 

١‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدفع بعدم قبول 
الدعوى على غير أساس من القانون» فإنه لايصح على محكمة الموضوع 
إغفالها الرد عليه متى كان لايحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه 
الرأى فى الدعوى. (الطعن رقم ۷۳٠٤‏ لسنة 77 ق - جلسة 
/(2711)). ةم ظ 

؟- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بطلان الإجراءات المبنى 
على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو 
مقرر لمصلحة من وضع لحمايته» لما كان ذلك وكان هذا الدفع لم يبدأ أمام 
محكمة الموضوع من صاحب المصلحة فيه فإنه لايجوز للطاعن التمسك به 
لأول مرة أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 7٠١1/4‏ لسنة 04 ق - جلسة 
ه/ .)١1994 /١‏ ظ ظ 

*- لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة 
أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن تأسيساً على عدم تمشيل الحارس 
القضائى أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه 
حارساً عليهاء وكان هذا الدفع هو فی حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم 
القبول لانعدام الصفة» لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذى تعنيه ‏ 
المادة ٠١١‏ مرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط 
اللازمة لسماع الدعوى هى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى 
ظ باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره؛ 
وكانت الققاعدة الواردة بتلك المادة لاتختلف بالدفع المتعلق بشكل 
الإجراءات. (الطعن رقم 5١8‏ لسنة لاه ق - جلسة ۷/ ۳/ .)١19194‏ 


۷۸ 


الفصل الخامس ٠‏ 

القضائية التى E‏ 5-3 النقض المصرية فى هذا الصدد وذلك م 
النحو التالى : 

المببحث الأرل : أحكام العقد. 

المبحث الثانى : مبادئ النقض. 

المبحث الأول 
أحكام العقد 

١‏ - لم يقم المشرع المصرى بتنظيم عقد البيع التجارى فى إطار ر نظرية 
عامة كما فعل القانون المدنى وإنما قد عرض لعقد البيع فى إطار ر تنظيم 
المشرع للإفلاس فى المواد من ۳۸١‏ إلى 8 وعلى هذا النحو فإنه يتم 
لرجوع لى د لوار فى القانون ررض فقط لمسألة ا 
لادی اتقضائية اتی ونه محكمة القق. 0 
0 يرد 2 نص 1 7 


نظم الشرع المصرى فى المادة ٤٠١‏ من القانون لدی 


۷۹ 


أحكام عقد البيع رط ال مب المادة على أنه فى البيع 
بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أ و يرفضه»؛ وعلى البائع أن 
يمكنه من التجربة فإذا رفض المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة 
النفق عليهاء > فإن لم يكن هناك إتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها 
الباة ' فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من مجربة المبيع 
اعتبر سكوته قبولاً» وعقد البيع بشرط التجربة لايعتبر عقداً نهائياً بل هو 
ER‏ المبيع إا إذا تبين من 
الإتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ. 
> - ويلتزم البائع وفقا للقواعد العامة الواردة فى المواد 474 إلى ٠٠٠١‏ 
فى القانون المدنى بعدة إلتزامات من بينها أن يقوم بتسليم المبيع للمشترى 
بالحالة التى كان عليها وقت البيع إعمالا لنص المادة 4١‏ من القانون 
المدنى وهو يعتبر فى تقديرنا صورة من صور الإلتزام بالتعاون التى فرضها 
المشرع على عاتق البائع فى مجال عقد البيع كما أنه يعتبر تطبيقا للقاعدة 
العامة المنصوص عليها فى المادة ۱/۱١۸‏ من القانون المدنى من وجوب تنفيذ 
العقود بطريقة تتفق مع مايجب من حسن النية» كما أن التسليم يشمل 
ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك 
طبقاً لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. 
- كما أن البائع مسئول عن نقص مقدار المبيع إذا ما عين فى العقد 
بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلكء ولايجوز للمشترى 
أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا ألبت أن هذا النقص من 
الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقدء أما إذا تبين أن القدر الذى 
يشتمل عليه المبيع يزيد على ماذكر فى العقد وكان الشمن مقدراً بحساب 


. الوحدة وجب على المشترىء إذا كان المبيع غير قابل للعبعيض أن يكل 
اللمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة» فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل 
هذا ما لم يوجد إنفاق يخالقه.. ) 


” - ولقد نص المشرع فى نص المادة ٤۳۷‏ من 5 المدنى ر 
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه» إنفسخ البيع وإسترد 
المشترى الشمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع» وهذا 
ظ الحكم قد نص عليه المشرع التجارى فى المادة ٩٤‏ مجارى من جعله لضع 

اتی تخرج من مخزن رن البائ أو لرسل يكون خطرها و فى الطريق ن على من 
Vv‏ ا ٨۸‏ من القانون لت فإذا تقصت قيمة المبيع 
قبل التسليم لعلف أصابه؛ فهنا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ البيع إذا كان 
لقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لا إنتقد عقد البيع؛ اما لإبقاء 
على العقد مع إنقاص الثمن. . ظ 

ب وأما. بشأن ضمان 56 الخفية فتتبع ذات الأحكام الواردة فى 
4V 2‏ ر f00‏ من 0 لای عه 2 وک نص المادة 
الخلل فى مدة شهرين 37 وان 2 ا فى مدة ستة شهور من 
هذا الإخطارء وإلا سقط حقه فى الضمانء كل هذا ما لم يتفق على 
٩‏ - كماأن امشترى ياتزم بدفع الشمن ويعتبر هذا الإلتزام هو الإلتزام 
الرئيسى الذى يقع على عاتق المشترى > ولقد نظم المشرع إلتزامات المشترى 


إلى 


فى المواد من 457 إلى 554 من القانون المدنى» ووفقا لنص المادة 471 من 
القانوت المدنى فإنه يجوز أن يقتصر تقدير الشمن على بيان الأسس التى يحدد 
بمقعضاها فيما بعد» وإذا إتفق على أن الشمن هو سعر السوق» فيجب عند 
الشك» أن يكون الفمن هو سعر السوق فى المكان والزمان اللذين يجب 
فيهما تسليم المبيع للمشترى» فإذا لم يكن فى مكان التسليم سوق» وجب 
الرجوع إلى سعر السوق فى المكان الذى يقضى العرف أن تكون أسعاره هى 
السارية. 

٠‏ - ولقد جعل الشرع للبائع حتى يضمن الحصول على حقه فى 
الثنمن ضمان بمقتضّى نص الماد ٤٥۹٣‏ من القانون المدنى - وهو يعتبر فى 
تقديرنا تطبيق للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس وهى تمارس نوعاً من 
الضغط على إرادة المشترى حتى يحصل البائع على حقه - على أنه إذا كان 
الشمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى 
يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة» هذا ما لم يمنح 
البائع المشترى أجلاً بعد البيع؛ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس البيع واو ام 
يحل الأجل المشترط لدفع الشمن؛ كما إنه إعمالاً لنص المادة ٤٦١‏ من 
القانون المدنى فإنه إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان 4 
على المشترى ما لم د يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 

١‏ - ولقد نص المشرع فى المادة 41١‏ مدنى على حالة خاصة هى 
حالة بيع العروض وغيرها من المنقولات» فهنا إذا إتفق على ميعاد لدفع 
الشمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار إن لم يدفع 
الشمن عند حلول الميعاد إذا إختار البائع ذلك وهذا ما لم يوجد إتفاق على 
غيره؛ وهذا النص يسرى كافة المنقولات المادية والمعنوية إزاء عموم نص 
المشرع, ويترتب على فسخ عقد البيع ذات القواعد العامة المترتبة على 
الفسخ . 


AY 


YY‏ - وهناك عقد هام هو عقد البيع البحرى ومن مميزات هذا العقد أن 
الناقل هو طرف أخر حلاف البائع والمشترى للبضاعةء ولهذا العقد صور أربع 
تتشابه قواعده فيما بينها ولكن الإختلاف يرجع إلى من يتحمل مخاطر 
النقل ومن طرفى العلاقة بين البائع والمشترى هو الذى سيتحمل تلك 
الخاطرء وهناك طائفة منها يتم فيها التسليم فى ميناء الوصول وهى تسمى 
بيع بيع الوصول؛ وهناك طائفة أخرى يتم فيها التسليم فى ميناء الشحن وهى 
تسمى ببيع القيام» ويندرج داخل المجموعة الأولى حالة البيع بسفينة معينة 
حيث يقوم البائع بتوصيل البضاعة إلى ميناء الوصول ومن بعد يعلن المشترى 
ان السفينة وهنا تصبح البضاعة للمشترى وإذا ما حدث الهلاك فى الطريق 
ينفسخ العقد ولايلتزم البائع بالتسليم؛ وفى حالة البيع ولكن السفينة غير 
معينة فهنا لا تصبح البضاعة للمشترى قبل الوصول وينحصر إلتزام البائع 
فى شحن البضاعة وإذا ما هلكت البضاعة فى الطريق لا تبرأ ذمة البائع بل 

عليه إلتزام بتقديم بضاعة أخرى بدلا منهاء ويندرج فى طائفة بيع القيام. 
وعين أولهما يسمى البيع سيف أو كاف حيث يتحمل المشترى مخاطر 
الطريق وفى المقابل يتحمل البائع نفقات النقل والتأمين على البضاعة وأن 
يقوم بنقل سند الشحن وبوليصة التأمين إلى المشترى؛ وثانيهما يسمى البيع 
وب خت يشو البائع بمجرد وضع البضاعة على ظهر السفينة التى قام 
المشترى بإستعجارها بمعرفته ومنذ تلك اللحظة تقع المخاطر على عاتن 
لقره ر 

۴ - ويلعب سند الشحن على هذا النحو دوراً هاما فى عملية البيع 
البحرى إذ يكون لمن بيده هذا السند حق تمثيل البضاعةء كما أنه بواسطة 
هذا السند تنتقل حيازة البضاعة» وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار أنه لايوجد 
تلازم بين حيازة البضاعة وملكيتهاء وحتى يكون السند دليلة على البضاعة 


الى 


ظ 2 رل المستفيد منه حق التصرف فى البضاعة أو المطالبة بتعويض 
عنها فى حالة الهلاك أو التلف كما لابد أن خدد البضاعة فيه على نحو 
دقيق وواضح ؛ ولابد أن يكون السند إذنياً أو لحامله ولیس إسمياً. 

٤‏ - وأما عن البيع سيف ففيه يقوم البائع بإحضار البضاعة إلى ميناء 
الشحن ويبرم عقدى النقل والتأمين على البضاعة» كما أنه يعتبر بيع. لبضاعة 
قبل وصولهاء وفى هذا العقد تقع الخاطر على المشترى بداية من الشحنء 
ويلتزم البائع بتسليم البضاعة بأن يعطى للمشترى سند الشحن وبوليصة 
التأمين وفى المقابل يلتزم المشترى بدفع الشمن» وهذا النوع من البيوع يعطى 
للمشترى الحق فى التصرف فى البضاعة فى الطريق وكذلك فإن البائع 
يحصل على الثمن ولايقع على عاتقه مخاطر الهلاك والتلف أثناء عملية 
النقل» وهذا البيع يسمى باللغة الاجليزية - Cost, Insurance, Freight‏ 
,1.5 وباللغة الفرنسية .1 Coût, assurance, fret - C. A.‏ . 


# وبعتبر هذا النوع من البيوع هو الغالب فى الحياة العملية وفى 
العلاقة بين المصدرين والمستوردين ومن هنا قد وضعت قواعد موحدة له فى 
اللجوء إليه إلا إذا أراد الأطراف ذلك. 

١‏ - ويتميز عقد البيع سيف بعدة خصائص ومن بينها نقل الملكية؛ 
يتم التخصيص › وإستمر العرف والقضاء على ضرورة إعلان التتخصيص قبل 
أن يعلم البائع بحالة البضاعة ومتى تم ذلك فلايجوز للبائع الرجوع فيه دود 
٠‏ رضاء التخرى: ولذلك فان البائع ملزم بأن يعدم ذات البضاعة التى تم 

اناد عليه وللمشرى أن وز يرفض ب بضاعة e‏ فان 
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تاريخ الشحن رأى إشتراط تعاقدى على خلاف ذلك يغير من طبيعة هذا 
العقد. ش 

- والبائع يلتزم بإرسال البضاعة إلى الميناء ا لمتفق عليه ويتم الإتفاق 
عليه غالبا فى عقد البيع؛ وتتم عملية النقل صالخ المشترى ويقع على البائع 
إلتزام با محافظة على البضاعة؛ وفى حالة عدم ديد ميناء الشحن فى الغقد 
'فهنا يقع إلتزام على البائع أن يقوم بشحن البضاعة لأقرب ميناء لموطنه 
الأصلى» كما أنه على البائع أن يقوم بإختيا ر أقصر الطرق وأكشرها أماناً 
للنقل؛ ويجب نديد ميعاد الشحن بدقة فى العقد وهذا يعتبر إلتزاما ر یسيا 
وجوهرياً على عاتق البائع عليه القيام به ولايعفى البائع من هذا الإلتزام إلا 
إثبات القوة القاهرة التى منعته كلياً من القيام بالشحن فى الميعاد المتفق عليه 
ولايقع إلتزام على البائع بتحديد السفينة وذلك بشرط عدم وجود الإتفاق 
الخالف لذلك فى العقدء ويلتزم البائع بدفع أجرة النقل التى تعتبر عنصر من 
عناصر ثمن البيع نفسه ولايستطيع البائع أن يطالب المشترى بالزيادة فى قيمة 
أجرة النقل بعد تمام إنعقاد العقد. 

۷ - ويلتزم البائع كذلك بأن يقوم بالتأمين على البضاعة من مخاطر 
الرحلة» وذلك مع مراعاة مانقضى به ظروف النقل وطبيعة البضاعة المنقولة 
وماجرى به العرف فى هذا الصددء ويلتزم البائع بتسليم البضاعة إلى المشترى 
وتخويل كافة ما نشأ له من حقوق ودعاوى قبل الناقل وشركة التأمين منذ 
وقت شحن البضاعة حتى تسليمهاء كما يقع عليه التزام بتسليم ذات 
البضاعة التى تم التعاقد عليها من حيث المواصفات والشروط والكم» وحتى 
2 بود البضاعة فان الأمر لايقتصر على التسليم المادى بل لابد أيضاً 

عسي سايم أن يعم نفل سند لشحن إلى لتر حيث يم وم 
8 ن إذنيا أو e‏ إذا كان لحامله. 


Ao 


۸ - والبائع يلتزم بعقديم المستندات بعد تمام الشحن إلى المشترى 
حتى يضع البضاعة حت تصرفه» ويتم تسليم كافة المستندات الخاصة 
| بالبضاعة إلى المشترى فى موطنه› والبائع هو الملتزم بكافة مصاريف التسليم 

للبضاعة. 

١9 3‏ - والمشترى يلتزم بأن يقوم بإستلام البضاعة ودفع الشمن المحفق 
ظ و يا د سودي ووو وو E‏ 
وأن يفرض إستلامها إذا لم تتفق مع ما تم التعاقد عليه؛ ومكان 2 بالشمن 
< هو دائماً مكان وصول البضاعة. 

۲١ ٠‏ - وأماعن البيع فوب فإن البائع غير ملزم بإبرام. عقد النقل أو 
التأمين على البضاعة ومن هنا فإنه لايضاف إلى ثمن البيع نفقات النقل أو 
نفقات التأمين على البضاعة إذ أن المشترى بنفسه هو الذى يتولى القيام 
بذلك» وفى هذه النوع من البيوع تنتهى إلتزامات البائع متى قام بشحن 

البضاعة على متن: السفينة. 

۲١‏ ييل ذا تدع لز انايد يارو ل واد تمدن » ولابد أن 
يقوم البائع بتسليم البضاعة إلى الناقل البحرى الذى تعاقد معه المشترى» ومن 
هنا فإن البائع يلتزم بشحن البضاعة وهو يتحمل كافة مصاريف الشحن وعليه 
إلتزام بتسليم البضاعة للناقل البحرى وبعد وضعها على متن السفينة تنتقل 
تبعة الهلاك أو التلف على عاتق المشترى وقبل ذلك تظل على عاتق البائع ' 
وقد يتضمن عقد البيع شرطأ بمقتضاه يقوم البائع بتسليم سند الشحن 
للمشترى وهذا ما يستخلص من شرط فى العقد ذاته يسمى بشرط الدفع 
مقابل المستند» وعلى البائع أن يجعل البضاعة نحت تصرف المشترى فى 
الزمان والمكان الذى يحدده» ويلتزم المشترى بأن يتسلم البضاعة ويقوم بإبرام 
عقد النقل والتأمين على البضاعة؛ وعليه إلتزام بمعاينة البضاعة ويستطيع أن 
ييدى إعتراضاته عليها وكذلك يلتزم المشترى بسداد الثمن فى لحظة إستلام 
البضاعة. 


A٦ 


المبحث الفانى 
مبادئ النقض 
أول : حيث قضت محكمة البقض بشأن أركان العقد بأن : 

١‏ - وذلك بشأن الوعد بالبيع بأن شرط إنعقاد الوعد بالبيع مطابقة إرادة 
الموعود له بإرادة الواعد مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية. إقتران إرادة 
الموعود له بما يعدل فى الوعد. إعتباربها إيجاباً جديداً لاينعقد به العقد دون 
قبول الطرف الآخر. إستخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة ؛ وفى نطاق 
سلطتها الموضوعية عدم توافر هذا التطابق يشأن ركن جوهرى هو الشمن. 
عدم إنعقاد العقد وبقاء الإيجار المبرم من قبل بين الطرفين سارياً كما كان 
قبل إظهار المستأجر رغبته فى الشراء. (الطعن رقم 194 لسنة "١‏ ق - 
جلسة 1958/17/157). 

۲ - مناط إنعقاد الانفاق وتمامه أن يكون القبول طابقا للایجاب 
لايختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً» وإلا كان هذا القبول الخالف رفضاً 
يتضمن إيجاباً جديداً. إستخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة عدم 
حصول الإتفاق على الفسخ لعدم طاق الالناب: للقبتول آم فنوضبوعى 
تستقل به لک ا موضوع دون رقابة لمحكمة النقض فى ذلك. (الطعن رقم 
8 لسنة 7٠‏ تى - جلسة 8 )2 

- إشتراط الكتابة - بحسب الأصل - فى العقود الرضائية لللإئبات. 
جواز إتفاق الطرفين على إشتراط تعليق إنعقاد العقد على الكتابة. 3 
مخالفة ذلك الإتفاق للنظام العام - إستخلاص قصد المتعاقدين من شتراط 
لكتاية هر ما يستقل به قاضى الموضوع. لطن رقم ۳۸۷ لسن ۲۲ ق 
جلسة ٠/355‏ ۰ . ظ 


AY 


4 - لايلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد. جواز 
إستخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين. 
(الطعن رقم ١١‏ لسنة 1٠١‏ قى - جلسة .)1953/1/1١‏ 

ه - إتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية مع إحتفاظهما 
بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد. SS‏ 
عند الإتفاق عليها. تمام العقد . للطرفين أن يلجأ إلى امحكمة للفصل فى 
خلافهما حول امسئل التفصيلية. ددن ا ۰ ق - جلسة 
2202100 0 ظ 


1 - محل الإلتزام يكفى أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن 
عقد البيع مايسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع إختلاطه بغيره. المادتان 
4١5 7‏ من القانون المدنى. صحة البيع. ليس من شروطه تطابق 
المشترى الظاهر مع المشترى المستتر ولا أن يكشف المشترى الظاهر عن أنه لم 
يكن غير وسيط أو إسم مستعار. (الطعن رقم ۲٠۷١‏ لسنة ۹ة قد جل 
۱ -:..›. 

۷ - البيع الذى يكون محله عيناً معينة. لادان افد د 
مادامت مملوكة للمدين البائع وقت البيع أو آلت ملكيتها إليه أو إلى ضامنه. 
(الطعن رقم 50/47 لسنة 51 ق - - جلسة 1998/1/19). 
ثانا : وبصدد تنفيل العقد قضت محكمة النقض بان :. 

00 - الدفع بعدم التنفيذ وفقا للمادة ١7١‏ من القانون المدنى ليس إلا 

«الحق فى الحبس» فى نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أر 
' الدفع ليس فى حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الأخر للترخيص له 
باستعمال هذا الحق. له أن يدفع - فى دعوى قبله - بحقه فى عدم التنفيذء 


أو أن.يرفع دعوى على المتعاقد الآخر إستناداً إلى هذا الحق إذا ما أنكره عليه 
أو نازعه فى مدى مايحق له حبسه من إلتزاماته ١ e‏ لسنة 70 
ق - جلسة .)1119/11/1١‏ 00 

١‏ ۲ - عدم سك لشت ام محكمة الوضوع يق فر الظروف 
الطارئة. . عدم جواز إبدائه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض. . (الطعن 
رقم ۱۷١‏ لسنة 4" ق - جلسة 01۹1۸/۷/۳). 00 


۳ - حن لخدي فى حبى لمن افك فس عق ابجع الا 
اليس ونا ابائع | رمه (الطعن رقم 4۲ لسنة ۳٤‏ ق - جلسة 
E ` ۷‏ 

52557111 
يوجب الغقد على المتعاقد الذى أبدى هذا ا يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل 
امتعاقد الآخرء إذ يمتنع عليه فى هذه الحالة أن ين ينتفع بالدفع ويتعين عليه أن 
يفى بما إلعزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لإلعزامه . (الطعن رقم 
0 لسنة ۳٤‏ ق - جلسة .)19558/1١17/1١‏ 


ه - جواز ار ا منت 
التنازل لايجوز العدول عنه اا رقم ۸ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة 
181 ). 
5 - إنفاق العاقدين على مايخالف العرف التجارى. . عدم جواز الإستناد 
إلى العرف للتحلل من الإلتزامات الناشمة عن هذا الإتفاق م رقم 
7 لسنة 70 ق - جلسة ۱۹1۹/1/1۲ . ظ 


۷ - عدم التمسك أمام محكمة محكمة الإستئناف بحق ن الحبس عدم 0 


۸۹ 


إثارة لأرل مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم ۰ لسنة 4 ق - 
جلسة 1۹/۱/۲۳ ۱۹). 

- الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون ادرا الذى يدفع 
تنفيذه مستحق الوفاء. المادة ١1١‏ مدنى. (الطعن رقم 15 لسنة ۳٣١‏ ق - 
جلسة 0۹14/1/1۹( ` ۰ 
ثالنا : وبصدد الفسخ قضت محكمة النقض بأن : 


١‏ - خلو العقد من الشرط الصريح الفاسخ. طلب الدائن الفسخ. لا 
إلزام على المحكمة الحكم به بل يرجع الأمور.إلى تقديرها. كفاية أسباب 
الفسخ أو عدم كفايتها خروجه عن رقابة النقض. للمدين توقى الفسخ 
بالوفاء بإلتزامه إلى قبل الحكم النهائى. (الطعن رقم 77 لسنة 7٠‏ ق - 
جلسة 11/۳/۲١‏ 1۹) . 

۲ - ليس للشرط الفاسخ الصريح صيغة معينة. النص فى الإتفاق 
ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار بمجرد حصول الخالفة لشروط 
العقد يقوم مقام النص على الفسخ بلفظه. إستخلاص محكمة الموضوع 
ذلك من عبارات العقد التى ختمل المعنى الذى أخذت به لا رقابة محكمة 
النقض فى هذا التفسير. اا ا ۰ ق - جلسة 
22204 

۳ - طلب المشترى إسترداد ما عجله من الثمن وبراءة ذمته من الباقى 
لوجود عيب خفى جسيم فى المبيع إحتواؤه ضمناً على طلب فسخ العقد. 
(الطعن رقم ۳۸٤‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة 219535311١ /5١‏ 

؛ - محكمة الموضوع سلطة تحديد الجانب المقصر فى العقد وتقدير 
مبررات الفسخ. (الطعن رقم ٠١١‏ لسنة 77 ق - جلسة 
ه2)2211. 


. وفى نفى التقصير عن طالب الفسخ أو عدم كفايتها وفى نفى التقصير عن 
طالب الفسخ أو إثباته أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع 6 
رقم ۱۸۸ لسنة ۳۲ ق - جلسة  .21553/7/754‏ 

” - الشرط الفاسخ الصريح. أثره. إعتبار العقد ا حمق 
و بالفسخ جواز التمسك به فى صورة دفع. الشرط الفاسخ 
الضمنى . أثرة خم وقوع الفسخ تلقائياً م وجوبه ها ر ۳۷ 
لسنة ۳۲ ق - جلسة .)١15355/١١/١8‏ 

۷ - إعذار المععاقد قبل مطالبته بالتعويض عن عدم تنفيذ العقد. عدم 
وجوبه متى أعلن المتعاقد رغبته فى عدم التنفيذ. (الطعن رقم ۲۲۲ لسنة ۲١‏ 
ی - جلسة ٤‏ ۱۹۹۷/۲/۱). ) 
إستحقاق للبيع - من مطاليعة بفسخ العقد ل وم إخلال البائع 
بالتزامه ترتب آثار الفسخ فى حالة القضاء به فى هذه الحالة. 0 رقم 
۳ لسنة ۳٤‏ ق - جلسة .)١195537////1١‏ 

٩‏ - الشرط الفاسخ جزاء عدم الوفاء بالئمن فى الميعاد المتفق عليه. 

N‏ أو ا 
ا a‏ 
٠‏ - صيغة الشرط الفاسخ الصريح. وجوب أن تكون قاطعة فى الدلالة 


هر رقم ۳۳۲ لسنة ۳۴۳ ق - جلسة .21951//4/1١‏ 

-١١ ٠‏ للمدين فى خالة الشرط الفاسخ الضمنى - أإن يه يتوقى الفسخ 
بأذاء دينه كاملا قبل صدور حكم نهائى بالفسخ. (الطعن رقم 777 لسنة 
۴۳ ق - جلسة .)1951//4/7١‏ ظ 

5- الشرط الفاسخ الصريح. أثره. سلب كل سلطة تقديرية للمحكمة 
فى صدد الفسخ. حقق المحكمة من قيام امخالفة الموجبة له. الحكم بالفسخ. 
لا موجب لإعطاء مهلة للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى إستعداد كل 
5/5/٠‏ 2)1. 

١7‏ - إنفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه بسبب إستحالة تنفيذ إلتزام أحد 
المتعاقدين بسبب أجنبى. حمل المدين بالاإلتزام الذى إستحال تنفيذه تبعة هذه 
الإستحالةء المادة ٠١۹‏ مدنى. (الطعن رقم ٥‏ لسنة ٠٠١‏ ق - جلسة 
.)١1 ۳‏ 

٤‏ - ثبوت حق الفسخ فى العقود الملزمة للجانبين. عدم جواز الحرمان 
أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح. (الطعن رقم 7 لسنة ٠١‏ ق - جلسة 
۴۳ . 

-٥‏ قضاء المحكمة بالفسخ إعمالة للمادة رقم ۷ مدنى . منشئ 
للفسخ لا مقرر له. (الطعن رقم 57 لسنة ٠١‏ ق - جلسة ۱۹۹۹/۷/۳). 

٠‏ 15- الإستثناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثانى درجة فى حدود 
طلبات المستأنف. العبرة فى بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون 
إغتداد بالعبارات التى صيغت بها. طلب المستأنف الحكم بإلغاء الحكم 
المستأنف برفض دعراه بطلب فسخ عقد البيع وإلزام المستأنف ضدهما بأن 


۹۲ 


يدفعا له الشمن المدفوع منه لهما. حقيقة المقصود به. طلب بفسخ عفد 
البيع ورد الثمن. (الطعن رقم ٤٤۹۷‏ لسنة 57 ق - جلسة 
۷ ››.›. ا ا 

١‏ - إيداع المشترى الثمن لايمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم 
يشمل الفوائد المستحقة قانونآً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات 
حتى وقت الإيداع. (الطعن رقم ۸ لسنة 5ه ق - جلسة 
2)222164. 

- عرض باقى الشمن بعد محقق الشرط الفاسخ الصريح. ليس من 
شأنه أن يعيد العقد بعد إنفساخه. (الطعن رقم ۲۲٠۹‏ لسنة 09 ق - جلسة 
١‏ 22))). 0 

8 الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التأخير فى 
سداد باقى الثمن. قبول البائع للوفاء المتأخر. أثره. إعتباره متنازلاً عن إعمال 
الشرط الفاسخ الصريح. لايبقى له عند حقق ذلك سوى التمسك بالفسخ 
القضائى. خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع. القضاء به. شرطه . أن 
يظل المشترى متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم. (الطعن رقم 5١١١‏ 
لسنة 9ه ق - جلسة .)١1994/5/77‏ ظ 

-٠‏ التقايل عن العقد صراحة أو ضمناً. من مسائل الواقع التى 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن 
يقيم قضاءه على أسباب سائغة. عدم إلتزامه بالرد إستقلالاً على أوجه دفاع 
الخصوم مادامت الحقيقة التى إقتنع وأورد دليلها فيها الرد الضمنى على هذا 
الدفا ع . (الطعن رقم ٤٤۹۷‏ لسنة ۲ ق - جلسة 21194/1/7377. 


٠‏ ١؟-‏ تمسك الخصم بعدم مق الشرط الصريح الفاسخ لأن البائع لم 


۹۲ 


يسع إليه فى موطنه للمطالبة بباقى الشمن فى موعده. إغفال الحكم الرد على 
هذا الدفاع وقضاؤه بالفسخ لتحقق الشرط الصريح الفاسخ. قصور وخخطأً. 
(الطعن رقم 7545" لسنة 9ه ق - جلسة 21194/1/17. ظ 

5- حق المشترى فى توقى طلب الفسخ بالوفاء بباقى الشمن قبل 
صدور الحكم النهائى بفسخ عقده. (الطعن رقم ١٠١74‏ لسنة 1١‏ ق - 
جلسة .)۱۹۹٤/۷/۱۲‏ 

-١*‏ إخلال أحد المتعاقدين باإلتزامه فى العقود الملزمة للجانبين. أثره. 
للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد. وجوب حصول هذا 
الإعذار لإيقاع الفسخ القضائى. م ١/161‏ مدنى. الأصل فى الإعذار أن 
يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين. إعتبار رفع الدعوى بالفسخ إعذاراً. 
شرطه. إشتمال صحيفتها على تكليف المدين بالوفاء بالتزامه. (الطعن رقم 
۹ لسنة ۰ ق - جلسة .)١1954/5/9‏ 


رابعا : وبصدد سند الشحن قضت محكمة النقض بأن : 

١‏ - قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه طرفا ذا شأن فى سند 
الشحن . تكافوٌ مر کزه وم رکز الشاحن وإرتباطه بسند الشحن . كما يرتبط يه 
الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به. الإحالة فى سند الشحن إلى شرط التحكيم 
الوارد فى مشارطة الإيجار. مقتضاها إعتبار شرط التحكيم من شروط سند 
رقم ۰ لسنة ۳۰ ق - جلسة 21116/1/158. ظ 

۲ - إعتبار المرسل إليه طرفا ذا شأن فى سند الشحن. إرتباطه به وما جاء 
:فيه من شرط التحكيم. عده فى حكم الأصيل فيه. عدم إعتبار الشاحن 
ناثباً عنه فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة. (الطعن رقم 1١‏ 
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لسنة ۴۰ ق - أجلسة 1936/7/78). 
۴ - إعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن. العلاقة بينه وبين 
اناقل يحكمها سند الشحن وحده. هذا السند هو الذى يحدد إلتزام الناقل 
فى الحدود التى رسمها ذلك السند وهى حدود لاتترتب عليها إلا المسجولية 
العقدية. ليس للمرسل إليه أن يلجأ إلى المسولية التقصيرية ما لم يدع أن 
الضرر نتج عن إقتراف الناقل لفعل يحرمه القانون. (الطعن رقم ٠١‏ لسنة 
۴ق - جلسة 1956/7/76). 

4 - قانون التجارة البحرى ا من المرسل إليه طارفا ذا دا شأن فى سند 
الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وإرتباطه بسند الشحن كما يرتبط به 
الشاحن ومنذ إرتباط الأخير به. الإحالة فى سند الشحن إلى شرط التحكيم 
الوارد فى سند الشحن. مقتضاها إلتزام المرسل إليه بشرط التحكيم لعلمه به 
من سند الشحن المرسل إليه وعدم جواز رفع دعواه مباشرة إلى اناكم قبل 
الإاعجاء إلى التحكيم. (الطعن رقم 105 لسنة ٠٠‏ ق - جلسة 
7 و(الطعن نيه 6 لسنة #١‏ ق - جل ةة 
2)271. اك 

ه - إعتبار المرسل إليه طرفا ذا شأن فى سند الشحن. إرتباطه به وبما 
جاء فيه من شرط التحكيم. شمول شرط التحكيم لجميع المنازعات الناشئة 
عن عقد النقل. عملية تفريغ السفينة. جزء متمم لعملية النقل. المطالبة 
بمقابل كسب الوقت الناتج عن الإسراع فى التفريغ من المنازعات التى 
ينصرف إليها شرط التحكيم. وجوب عرض النزاع على التحكيم قبل 
الإنلتجاء إلى المححاكم. (الطعن رقم 405 لسنة ٠١‏ ق - جلسة 
1 06 االطعن رقم 555 لسنة 5١‏ ق- جلسة 
۹4 
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5 - جواز إثبات عكس بيانات سند الشحن الخاصة بالبضاعة فى 

العلاقة بين الناقل والشاحن. عدم جواز ذلك قبل من عداهما كالمرسل إليه 
لسند الشحن حجية مطلقة فى الإثبات لصالح المرسل إليه تقرير معاهدة 
بروكسل لسندات الشحن قيمة إثتمانية تسمح بتداوله لق رقم ۲٣١‏ 
٠‏ لسنة 7٠‏ ق - جلسة 1959/175/154). 
٠‏ ” - معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن أصبحت تشريعاً 
نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها أن يكون سند الشحن صادراً فى 
دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها أن تكون العلاقة بين 
الناقل والشاحن ذات عنصر أجتبى ينتمى طرفاها بجنسيتها لدولة موقعة 
عليها أو منضمة إليها. (الطعن رقم ٠٠۳‏ لسنة ۳١‏ ق - جلسة 
25)). 

۷ - سند الشحن غير الخاضع لأحكام معاهدة برو كسل. جواز إتفاق 
طرفى عقد النقل البحرى على خضوعه له بروتوكول تعديل المعاهدة امحرر 
فى ۴۳ . جواز الإتفاق على تطبيقه قبل التصديق عليه أو إنضمام 
الدولة إليه باعتبار ه معاهدة دولية شأنه شأن المعاهدة الأصلية موضوع التعديل. 
(الطعن رقم 7091١‏ لسنة ٥٦‏ ق - جلسة 1191/11/18). 

لج ار السفينة إن اليو بمشارظة اجار فة مرا اال 
الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار سندات شحن لصالح الغير ويسأل فى 
مواجهتهم عند تنفيذ الإلتزامات المثبتة بتلك السندات بإعتباره ناقلاً. (الطعن 
رقم ۲ لسنة لاه ق - جلسة ۱ .)١1996/1١7/1١١‏ 

3ت ل فس ارين إن أن الننقينة یں پارا روا 
أن من وقعه كان نائبً عن ملاك السفينة الأصليين. أثره. مسئولية الشركة 
التى يحمل سند الشحن إسمها قبل الغير عن تنفيذ الإلتزامات المنصرص 


5 


عليها فى سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة. علة ذلك. 
الجن رقم ۲ لسنة لاه ق - جلسة .)١1556/١75/1١‏ 


خاسا بعاد الإثبات فت نحكمة النقض بان : 


2 as 2 داریا‎ ١ 
ق - جلسة 01533/9/11. ظ ظ‎ 

۲ - اذكر سيب لإلعزم فى العقد لایع الدين من إبنات أن هذا 
مالف م إتشمل ع عليه ی كلى جوازة ذلك الإثبات بكافة ف طرق إذا 
الكاة فى لواد السجارية. (الطعن رقم" er,‏ م ۳۲ ق E‏ 
۷ ).| 

۳ 00 وتقصى ثبرته ونقيه من 
مسائ الواقع التى یستقل بها قاضى الوضوع. ادير ر ۲ لسنة ۳٣۲‏ 
ق - - جلسة 1۹11/۴/1١‏ . 

٤‏ الول بكم اضوع وار محمولاً على أسبابه . مؤداه. 
عدم إلتزامها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه. (الطمن رقم 141/7 
لسنة 1۲ ق - جلسة .)1194/1/٠١‏ ) 

6 - ىک الموضوع الأخذ بتهرير اج لإقتناعها زف 5 اسا . عدم 
إلتزامها بالرد إستقلالاً على أوجه دفاع الخصوم مادام فى قيام الحقيقة التى 
إقتنعت بها من هذا التقرير رو لضي الفط 140 (الطعن رقم ۳۲٤۸‏ 


۹۷ 


لسئة 8ه ق - جلسة .)15515/١/5‏ < ظ 

5 - عمل الخبير. إستقلال محكمة الموضوع ما غا 
أسبابه . عدم إلتزامها بالرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه. (الطعن رقم 
۲۲ لسنة ۹ قى - جلة .)۱۹۹٤/۳/۳۰‏ 

V٠‏ “عمل الخبير رن عناصر الإئبات الواقعية فى الدعوى. 
خضوعه أحذها بتقريره n‏ 

ا رنب ”٠*‏ لسنئة 8ه ق - OAPI le‏ 

A‏ - تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به 
محمولا على أسبابه متى إقتنعت بكفاية أبحائه وسلامة الأسس التى بنى 
. عليها رأيه. عدم إلتزامها بالرد على تقرير الخبير الإستشارى أو على المستندات 
امخالفة لما أخذت به مادام فى قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت عليها 
دليلها الرد الضمنى المسقط لما يخالفها. (الطعن رقم ۲۷٠١‏ لسنة 91 ق 
جلسة .0)1١994/4/٠١‏ ` 

8 - محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر فى 
الدعوى متى وجدت فى تقرير الخبير السابق مايكقن لتكوين عميدتها. 
. (الطعنان رقما ۱۷۷۳ ٠‏ 867 لسنة 6" ق - جلسة 113114/1/5). 

-٠‏ طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ! إحالة الدعوى إلى التحقيق. 
ظ متروك لتقدير محكمة الموضوع. لها رفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى 

مايكفى لتكوين عقيدتها. (الطعن رقم ۳٠١۹‏ لسنة 55 ق - جلسة 
2004 


-١‏ ليس فى القانون مايلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد جواز 


۹۸ 


. إستعانته فى مهمته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التى يستقيها من 
مصادرها. شرط ذلك. . عدم الخروج عن المهمة التى رسمتها المحكمة له وإلا 
كان مسولا عن خطفه متى سبب ضرراً للغير. ا فاا 

۰ ق - جلسة .)۱۹۹٤/۱۱/۲۷‏ ظ 

٠٠‏ ؟1- إغفال دعوة الخصوم أمام الخبير. أثره. بطلان عمل الخبير. م 
7 ق. الإثبات. رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير تأسيساً على أن عدم 
الإخطار لايعيب التقرير وأن الطاعنة تقدمت بمذكرات بعد أن قدم الخبير 
تقريره. خطأ فى القانون. عر 5 لسنة 11 ق - جلسة 
1 ))., 0 

۴- سلطة قاضى بی یداد عبر يم ين 
إليه وجدانه. محكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب إطمفنانه 
- وكانت هذه الأسباب مبنية على مايخالف الثابت بالأوراق أو على تخريف 
لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مذلولها أو كانت محمولة على 
أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها. e‏ رقم ۲٠۲‏ لسنة 
۰ ق - جلسة 19954/4/75).. 

-٤‏ إستخلاص أقوال الشهود. لمحكمة الإستثناف 8 يقال تك 
أول درجة فيه دون بیان الأسباب متى كان إستخلاصها سائغاً. (الطعن رقم 
4 لسنة ٠١‏ ق - جلسة 205514/5/15. 0 

ه ١‏ ا الحكم إلى شهادة دوز قن سا کا ی 
لاعيب للقاضئ أن يستنبط القرينة التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته من 
أى محقيق قضائى أو إدارى. (العلمن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة 
205). ا 


۹۹ 


5 ا الحقيقة ة ال ا فى وجدات المحكمة. 8 إلا مالک بإيراد 
ص أقوال الد حسبه الإشارة إلى مضمونها بما ينبىوء عن مراجعتها. 
سبي ل د 


۷- وجود نقص فى مقدار لاد ال ارف عدد الطرود 
المفرغة من السفينة عما هو مبين فى قائمة الشحن. . قرينة على التهريب 
ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. دفعها يكون بتبرير النقص 
بالطرق التى إستلزمها القانون. (الطعن رقم ۲٠۲١‏ لسنة لاه ق - جلسة 
221/7/4)). 

4 ا سلطتها فی إستنباط القرائن اتی تأعذ بها من 
وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها متى كان إستنباطها سائغاً. (الطعن رقم 
٠6‏ لسنة هه ق - جلسة 1994/5/77). 

8- القرينة القضائية من الأدلة التى لم يحدد القانون حجيتها. تقدير 
القرائن القضائية من مطلق تقدير القاضى. (الطعن رقم ٠٠١١‏ لسنة ٠١‏ ق 
ات اجلسة 19944/5/6). 

7- إيراد الحكم قرائن معيبة ضمن قرائن الى . إستدلاله بها 
مجتمعة دون بيان أثر كل واحدة منها فى تكوين عقيدة المحكمة. . خطأ وفساد 
فى الإسندلال. (الطعن رقم ١‏ لسنة 56 ق - جلسة .)۱۹۹٤/۴/۴۳‏ 

-١‏ إستناد الحكم فى قضائه إلى جملة قرائن تكمل بعضها بعضاً 
وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليه. عدم جواز مناقشة كل 
قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها. (الطعن رقم ١١71‏ لسنة 
»وق حال 015514757177 


7- الإثبات فى المواد التجارية. جائز يكافة الطرق. الإستثناء. إشتراط 
عدم إثبات مايخالف الكتابة إلا بالكتابة. أثره. عدم جواز الإثبات بالبينة. 
(الطعن رقم ٥‏ للسنة ٥۸‏ ق - جلسة .)١586/5/٠١‏ 2 

٠‏ 7- محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود 
فيها وإستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. لا رقابة عليها فى ذلك متى 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 79107 لسنة 
۰ ق - جلسة .)1986/1١/19‏ 
سادسا : وبصدد آثار عقد ابيع قت محكمة النقض پأان: 

١‏ - تطبيق نص المادة ٤١٤‏ ا ل ل ا ٠‏ محله أن 
يكون البيع قد إنعقد على عين معينة مفرزة ولم يتم التسليم على النحو الذى 
إلتزم به البائع. (الطعن رقم ۳۷۷ لسنة ٠١‏ ق - جلسة .)11315/1/١‏ 

۲ - البيع .5.0.8 أثره. إلتزام البائع بالتسليم على ظهر السفينة فى 
ميناء القيام. النقل والتأمين على عاتق المشترى. (الطعن رقم 14 لسنة ٠١‏ 
قى - جلسة /1؟/17١/1955)..‏ 

Ê‏ طلب المشترى إسترداد ما عجله من الثشمن وبراءة ذمته من الباقى 
لوجود عيب خفى جسيم فى المبيع . إحتواؤه ضمناً على طلب فسخ العقد. 
(الطعن رقم ۳۸٤‏ لسنة ۳۲ ق - جلسة .)1953/1١١/1١‏ 

4 - العيب الخفى بالمبيع. إفتراض عدم علم المشترى به. ضمان البائع 
هذا العيب . ما لم يثبت علم المشترى بالعيب وقت تسليم المبيع. . على البائع 
عبء هذا الإلثبات. (الطعن رقم FAL‏ لسنة ۲ ق - جلسة 
۰ 2)20. 0" 


ه - المادة ۳۳۰ مدنى تقضى بأن ليس للبائع حق فى فوائد الشمن فى 
حالة عدم الإتفاق عليها إلا بعد تكليفه المشترى رسمياً يآ أو إذا كان المبيع ينتج 
ثمرات من تاريخ التسليم. سريان الفوائد فى كل حالة يستولى فيها الغيرى 
على الشمرات ولو لم يتم تسليم المبيع فعلاً. عدم جواز الجمع فى الإنتفاع 

بين المميع والشمن. (الطعن رقم ۹ لسنة 5١‏ ق - جلسة 
0 

یکی فود و ان على كاد اتير ا 
إيداع المشترى الشمن مع إشتراط عدم صرفه للبائع | إلا بعد الحكم نهائياً 
يصحة ونفاذ العقد. . صحيح. (الطعن رقم EE ٠١۳‏ 
6 - )2 ظ 

۷ - البيع .8 مع شرط دفع | لشمن عند إستلام سندات االشح 
بميناء الوصول ٠‏ أثره. . نشوء إمتياز للبائع على المبيع. التأمين الذى يعقده 
البائع على البضائع التى سلمها بميناء الشحن . إعتباره تأمينآ بحرياً إعمالاً 
لحق الإمتياز لضمان إقتضاء الثمن. قيام البائع بإحالة حقوقه إلى الشركة 
المؤمنة بعد هلاك البضائع. أثره. حق المؤمنة فى الرجوع على المشترى. 
(الطعن رقم 5 لسنة 7٠١‏ ق - جلسة 2)1955/117/17. 

۸ - إستناد المرسل إليه (المشترى) فى طلب التعويض إلى عدم مطابقة 
البضاعة لوصفها فى سند الشحن وهو مايشمله خطاب الضمان الصادر من 
الشاحن. عدم إستناده إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها. نعى الطاعن 
(البائع) بأن البيع «فوب» وأن تلف البضاعة يرجع إلى سوء التستيف فلا 
'يسأل عنه. غير منتج. (الطعن رقم 7٠١‏ لسنة 7١‏ ق - جلسة 
2 2. ظ 

8 - ضمان البائع العيب الخفى. ضمانه العيب الظاهر إذا أثبت 


1۰۲ 


المشترى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيب (المادة ٤٤١‏ مدنى) 
الطعن رقم 6١‏ لسئة ۳۳ ق.- جلسة 5؟/١//15511).‏ ظ 

0 ا المطالبة بة بالعريض على اسای زم الب البا؛ ع الدعى علي 
ا لمن رقم ۵۲ لسن +0 ق - جلسة 0۹1۷/0/11 

-١‏ إستبقاء المشترى للمبيع فى حالة الإستحقاق أو العيب. له مطالبة 
البائع بالفرق بين قيمة المبيع شليماً وقيمته معيباً ومصروفات دعوى الضمان 
وبوجه عام ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب العيب (م 444 و 
E e‏ - جلسة 
ا . 2 

١‏ رجزع امغر على البائع يضما الاستحتناق - فى سال 
إستحقاق المبيع . - لايمنع من مطالبته بفسخ العقد على ساس خلال البائع 
بالتزامه. ترتب آثار الفسخ فى حالة القضاء به فى هذه الحالة. . (الطعن رقم 
۳ لسنة 5" ق - جلسة .2)19517//8/١18‏ ظ 





-١ ٠‏ دید يوم تسليم المبيع ل وما تستخلصه 
RS‏ سان ا ر ۷ لسنة ۳۲ ق - جلسة 
10 على 2 يو ٠7‏ ّْ 

٤‏ - إستحقاق البائع للفوائد الونية عما لم دقع مئ النمن. . شرظه 
تسليم المبيع للمشثرى وقابلية المبيع لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرئ سواء 
كان الشمن حالا أو مؤجلاً أو كان للمشترى حق حبس الشمن. إستحقاق 
الفوائد بلا حاجة.لإتفاق أو إعذار المشترى. . عدم الإعفاء منها إلا بإتفاق أو 
عرف . (الطعن رقم ٦‏ لسنة ۳٤‏ ق - جلسة .)۱۹71۷/٥/۲۸‏ 


¥ 


٠١١‏ - الهلاك المعنى بنص المادة ٤١١‏ من القانون المدنى - التى ججعل 
تبعة الهلاك على المشترى بعد إنتقال الحيازة إليه بالتسليم هو - على 
ماجرى به قضاء محكمة النقض - زوال الشىئ المبيع من الوجود بمقوماته 
الطبيعية وهو ما لايصدق على التأميم. (الطعن رقم 1487 لسنة ٣٤‏ قق - 
جلسة 5؟/7١1958/1).‏ 

57- إعطاء المششرى المتأخر فى دفع امن أجلا للوفاء په. رخصة 
لقاضى الموضوع بغير معقب عليه. (الطعن رقم ٠٠۸‏ لسنة ٠٤‏ ق - جلسة 
5آ2)21. 


۷ - بيع کل القطن المودع فى مخزن البائع الناج من ز زراعته المعينة 
فى العقد ومعاينة المشترى له فى المخزن. تكييفه بيع جزاف لا بيع شئ معين 
بنوعه. لاينفى ذلك تقديره بالعقد تقديراً تقريبياً بمقدار معين قابل للعجز 
والزيادة. ليس لهذا التقدير أثر إلا فى مسألة الضمان. (الطعن رقم ۲۷١‏ لسنة 
۳ ق - جلسة .)١15 18/7/١8‏ 

۸- إنتقال الملكية فى البيع الجزاف بمجرد ا العقد ولو کان ديد 
الثمن موقوفاً على تقدير المبيع. تسليم المبيع جزافاً يكون بوضعه حت تصرف 
المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه 
مادام البائع قد أعلمه بذلك. (الطعن رقم 777 لسنة ۳۳ ق - جلسة 
24 2. 


ظ اهاه لمکم إلى أذ بيع قم بطي سيق . مطالبة شركة 


م المطالبة لخروج لاط بيه ( الطعن رقم 5 ” لسنة 
٥‏ ق ا 8 )). 


و تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق عليه. ماهيته. إيجاب من 
صاحب هذا العطاء. أثره . سقوط العطاء الأقل. لايترتب عليه إنعقاد. بين 
مقدم العطاء الأول وبين الداعى للمزايدة. لابد لإنعقاد العقد من أن يصادفه 
قبول با رساء المزاد عليه من يملكه . المادة رم 16 مدنی . رقم ۹ 
لسنة ۳٤‏ ق - جلسة .)١1959/5/١9‏ ظ 

-١‏ النص فى قائمة شروط المزايدة على تخويل ا للمزايدة الحق 
فى قبول أو رفض أى عرص دول إبداء الأسباب. هذا النص يخوله مطلق 
الحر ية فى رفض العطاء الأخير. عدم جواز الرجوع فى هذه الحالة إلى 
الاحكام العامة فى القانون المدنى» والتى تعتبر من القواعد المكملة التى 
لايلجاً إليها إلا عند عدم الإتفاق على قواعد خاصة. إنتفاء التعسف ولو لم 
يبد سبب مشروع يسرر رفض العطاء امن ۳ ٥۹‏ لسنة ۳٤‏ ق - 
جلسة ؟21959/5/1. ظ ظ 

5 5- قرار الداعى للمزايدة باخطار المزايدين بإرساء المزاد خلال ثلاثة 
أيام. إثبات هذا القرار فى ختام محضر جلسة المزايدة الأخيرة وتوقيع المزايد 
على هذا الحضر بعد هذه العبارة. إعتباره قابلاً مذ الأجل المحدد أصلاً للداعى 
للمزايدة فى قائمة شروطها لإستعمال حقه فى قبول العطاء أو رفضه. 
(الطعن رقم 8 لسنة ۳٤‏ ق - جلسة .)1959/5/1١7‏ 


۳ - تنص المادة ٥‏ من القانون لذن على أن التسليم يكون بوضع 
المبيع حت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون 
عائق. ومن سم فلا محل لا تخدئت به الطاعنتان من أن التسليم يكون 
فى موطن المدين أيهما لم تعرضا الوفاء بالتزامهما بتسليم سند 
الملكية ايه لين 5 الطعن ٠١717‏ س 
5 00 


١٠١ه‎ 


0 7558- مقتضى بيع البضاعة «فوب» أن تسليم البضاعة لايتم إلا بشحنها 
على ظهر السفينة ولا تغنى عن ذلك مجرد إعدادها للشحن ومن ثم فلا 
محل للتحدى من جانب البائع بما تنص عليه المادة ٠/٤١١‏ من القانون 
المدين من أن التسليم يحصل على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع. 
(نقض ۱۹۷٤/۱۲/۳‏ س ۲٣‏ ص .)۱۳۱١‏ 

٠.‏ 8؟- إن ضمان البائع المترتب على بيع المتجر يلزم البائع بعدم التعرض 
للمشترى فى الإنتفاع ما يتفرع عنه أن الإلتزام بعدم المنافسة فى شتى صوره 
ومنها حظر التعامل. مع العملاء ع = لايكون.باطلاً إلا إذا تضمن ريم الإمجار 
كلية على البائع لأنه يكون فى هذه الحالة مخالفاً لمبدا حرية ت التجارة ور 
العمل وهما من النظام العام - أما إذا كان الشرط محدد من حيث 
الموضوع ومن حيث الزمان أو المكان وكان التحديد معقولاً وهو ما يدخل 
فى السلطة التقديرية محكمة الموضوع فإنه لاعس (نقض 
11377۷ الطعن ۳۸۷ س ۲٢‏ ق). 

٠‏ 5 - متی کان البائع محل تخارى بما فيه من بضائع قد تعهد فى العقد 
ألا يتجر فى البضائع التى يتجر فيها المشترى فى ذات الطريق الذى يقع فيه 
لمحل المبيع؛ ولكنه مع ذلك قد خالف هذا الشرط وأخل بواجب الضمان مما 
يعد تعرضا للمشترى فى بعض ابيع من شأنه أن ينقص من قيمته التى 
کانت محل إعتبار عند التعاقد و 0۳/۸ اتا ٤‏ لسنة 
7اق). 0 ظ 

ا دق بالمزاد أو المعارسة. عمّد رضائى بشم قا دروا التى 
يرتضيها طرفاه. . تضمين شروط المزاد أحكام خاصة. وجوب الرجوع إليها 
باعتبارها قانون المتعاقدين. (الطعنان رقما 479 و۹۸٤‏ لسنة ١ه‏ ەق - 
جلسة ١ .)۱۹۸٩۹/0/۲۹‏ 


۸- مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم ١‏ لسنة ١14٠‏ أن 
مناط محديد ثمن مقومات امحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل 
على حلة أن يكون الشمن مؤجلاً أو مقسطاً ذلك ليباشير البائع إمتيازه 
وليخصم مما يدفع من أقساط أولا ثم البضائع ثم المهمات ثم مقومات امحل 
التجارى غير المادية وذلك على الترتيب الذى أورده المشرعء أما إذا إتفق على 
دفع الثمن فوراً فإنه لام تريب فی حديده إجمالاً للمحل التجارى ككل 
شاملاً مقوماته المعنوية والمادية دون ما بيان لنصيب كل عنصر من هذه 
العناصر فى جملة الشمن المتفق عليه. (الطعن رقم ۸٠۰ ١‏ لسنة ١ه‏ ق - 
جلسة )١995/7/1١‏ (قرب نقض جلسة ۱۹۸۱/۳/۳۰ س ۲۲ ص 
١‏ العدد الأول) . 0 ظ 

۹- يدل النض فی الفقرة الشائية من الادة الانية : من القانون رقم o0‏ 
لسئة ١58١‏ الخاص بالأسماء التجارية على أن المشرع لم يشترط شكلاً 
خاصا للبيانات التى أوجب على مشترى امحل التجارى أن يضيفها على 
المتتجات» وإكتف بان تدل هذه البيانات على إنتقال الملكية إليه. (الطعن 
رقم ۸٠١‏ لسنة ١ه‏ ق - - جلسة 01۹4/۲/1۲ 

- العلامة التجارية جرّء من امحل التجارى . ٠‏ بيع ال الأصل 8 
بسع سي توه مايا ا دعكا ق /اه لسئة 
خا ۳۰ . ۳ ۳۲ ص 1١‏ العدد الأول) .. 0 


١‏ - البيع (سيف) . ماهيته . تسليم البضاعة حكما من البائع إلى 


المشترى وسداد الأخير للشمن. كيفيته. (الطعن رقم 15 لسنة 071 ق .- 
حلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۷) . 3 


E‏ إغفال الحكم للطموق فيه بحث دفاع الطاغن - الجوهرى - أن 


۰¥ 


- جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۲۷). 

۲ - إلتزام البائع بتسليم العين المبيعة تسليما فعلياً. مناطه. أن يكون 
حائزها الفعلى بوصفه مالكا لها أو إتفاق المتبايعان على هذا التسليم فى عقد 
البيع أو فى إتفاق لاحق عليه. (الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة 1١‏ ق - جلسة 
65 1152). 

ب إلعرا م البائع بضمان العيوب الخفية . سقوطه بمصى سنة من تاريخ 
تسليم المشترى للمبيع. الاستثنا ا . غش البائع بتعمده إخفاء العيب. م to‏ 
مدنى. (الطعن رقم "1١١‏ لسنة 55 ق - جلسة ١2٠/؟/1555١).‏ 

-٤‏ تعيين القدر e‏ . ضما البائع لهذا القدر سواء كان 
الشمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة . (الطعن رس ٤‏ لسنة 
ا ق - جلسة .)1۹۹٥/٤/۲۷‏ 

۳0 س 6" محكمة الإستغناف جوع لنقص فى اا 
دفاع جوهرى. إلتفات المحكمة عن بحثه. قصور. (الطعن رقم ٤‏ لسنة 5١‏ 
ق - جلسة .)۱۹۹٥/٤/۲۷‏ 

-٦‏ تسليم المبيع. مأهيته . وضعه حت تصرف المشترى بحيث يتمكن 
من حيازته والإنتفاع به Toe.‏ مدنى. . (الطعن رقم ۳٠۸۳‏ لسنة ۰ ق - 
جلسة 95؟/١/1556١).‏ 


سابع : وبصدد القوة القاهرة r‏ الأجنبى قضت محكمة النقض 
بأن: 0 
1- عدم إعتبار تغيير الموطن قوة قاهرة توقف سريان ميعاد الإعلان. 


۰۸ 


(الطعن رقم 407 لسنة ۳۳ ق - جلسة .21934/1/7١‏ 2 
٠‏ 7 - يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه وإستحالة دفعه 
. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين إنتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة - 
ولايلزم لإعتباره مكن التوقع أن يقع وفقا للمألوف من الأمور» بل يكفى 
لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى إحتمال حصوله ولايشترط أن يكون 
المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لاتخفى على شخص شديد اليقظة ‏ 
والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون 
مطلقا لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى. (الطعن رقم ٠۹۰‏ 
لسنة 4" ق - جلسة ٠ .201538/1١1/19‏ ا 

۴ - سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها 
تعتبر سبباً أجنبياً ينتفى به الإلتزام وتنقضى به المسئولية. شرطه. إقامة قضاءها 
على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم 1۲۷۸ لسئة 77 ق - جلسة 
۷ .¬ 0 

ك للمشترى عند | ستحقاق کل المبيع أو نة ورده المبيع للبائع 5 
أن يطالب الأخير بالمبالغ المبينة بالمادة ٤٤١‏ مدنى ومنها قيمة المبيع وقت 
الإستحقاق مع الفوائد القانونية. (الطعن رقم ٠١5‏ لسنة 154 ق - جلسة 
۱ -›-››. 

” - إختيار المشترى إستبقاء المبيع عند | ستحقاق بعضه. أثره. عدم 

) أحقيته إلا فى المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإستحقاق 
الجزئى. شمول التعويض قيمة ما إستحق من المبيع وقت الإستحقاق. عدم 
إستحقاق المشترى للفوائد القانونية فى هذه الحالة. م ٤‏ مدنى. (الطعن 


٠١ 6‏ لنة 4" ق - جلسة ١؟/١1١/1556١).‏ 


٣‏ - دعوى التعويض. ماهيتها. وسيلة المضرور القضائية للحصول على 
تعويض عما أصابه من ضرر. شرط قبولها. إثبات المضرور أنه صاحب الحق 
الح ميته تر ا رقم ٥‏ لسنة ٦٤‏ ق - جلسة 
9 2)))2. 

1 - تقدير التعويض. إستقلال محكمة الموضوع به متى بينت عناصر 
الضرر ولم يوجد فى القانون نص يلزم بإتياع معايير معينة فى خصوصه. 
قضاؤها بتعويض إجمالى عن أضرار متعددة ناقشت كل عنصر منها على 
حدة. لاعيب. (الطعنان رقما ۳۲٤٣‏ و۹۱٥٤‏ لسنة ٤‏ ق - جلسة 
(olf‏ 

ه - تقدير الضرر والتعويض عنه. من المسائل الواقعية التى تستقل بها 

محكمة الموضوع دون تعقيب عليها. عرض الحكم المطعون فيه لطلب 
التعويض عن الضرر الأدبى وإدخاله ضمن عناصر التعويض المقضى به. 
إدماجه الضررين المادى والأدبى معا وتقدير التعويض عنهما جملة بغير 
تخصيص لكل . لاعيب. (الطعنان tL‏ لسنة 4" ق - 
جلسة 2 0 


القسم الفانى 

قافا | 

١ ٠‏ - يعتبر نظام الشركات من الموضوعات الرئيسية عند دراسة القانون 
التجارى ويفرد القانون المدنى المصرى لهذا الموضوع الهام الفصل الرابع من 
الباب الأول فى الكتاب الثانى مخت عنوان العقود المسماة فى المواد من 0٠5‏ 
إلى 577 لتنظيم الشركات» حيث عرض القانون المدنى فى المواد ٠٠٠١‏ » 

1 لتعريف الشركة وفى المواد من ٠٠۷‏ إلى 0١6‏ لأركان عمّد الشركة 
والمواد من ۱٦‏ إلى o۰‏ لإدارة الشركة› ولأثار الشركة فى المواد من o۲۱‏ 
ی o‏ « 0-0 إنقضاء > فى 0 سس o1,‏ © إلى «oY‏ ساود 

۴ - والقانون انی فى هذا انان قد 4 القواعد العامة التى تنطبق 
على الشركات المدنية والتججارية على حد سواء اا بشانه تش 
خاص. 

* - ولقد عرض التقنين التجارى للشركات ا خديقه عن 
أنواع العقود التجارية فى المواد من ٠۹‏ إلى ٠١‏ من التقنين التجارى. 

٤‏ - ولقد أصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة ١984‏ بشأن بعض 
الأحكام الخاصة بشركات الأموال حيث إستحدث نوع جدیداً منها وهو 
الشركة ذات المسكولية المحدودة. ) ظ 

© - ولقد ترتب على القوانين ن الصادرة فى يوليو 111 ا العديد 
من المشروعات ظهور شركات القطاع العام والتى تتخذ شكل شركة 
. المساهمة ويحكمها الآن القانون رقم 7١"‏ لسنة ١99١‏ فى شأن شركات 
قطاع الأعمال العام. ظ ظ 
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١‏ - وفى فترة السبعينيات إعتنقت الدولة سياسة الإنفتاح الإقتصادى 

- حيث بدأت بصدور القانون رقم ۳ لنة ۱۹۷٤‏ فى شأن رأس المال العربى 

والأجنبى والذى أعقبه العديد من التشريعات وآخرها القانون رقم ۸ لسنة 

۷ فى شأن ضمانات وحوافز الإستغمار وذلك بقصد تشجيع الإستثمار 
فى البلاد. ا ) ) 

١194 لسنة‎ ۲٠ ولقد قام المشرع المصرى بتعديل أحكام القانون‎ - 7 ٠ 
فى‎ ٠۹۹۲ لسنة‎ ٩٥ لسنة ۱۹۸۱ ثم صدر القانون رقم‎ ١55 بالقانون رقم‎ 
شأن سوق رأس الال ونص على سريان أحكامه على شركات المساهمة‎ 
وشركات التوصية بالأسهم ويسرى هذا النص فيما لم يرد بشأنه نص خاص‎ 
لسنة ۱۹۸۱ . ظ‎ ١09 فى القانون رقم‎ 


| ۸ - وسنعرض على هذا النحو فى ستة أبواب للشركات مع إفراد جزء 
حاص للأحكام القضائية ثم نعرض فى باب مستقل لأحكام محكمة النقض 
بصدد الإفلاس التجارى وذلك على النحو التالى : 
الباب الأول : الأحكام العامة للشركات. ٠‏ 

الباب الغانى : شركات الأشخاص وتشمل شركة التضامن والتوصية 
البسيطة والمخاصة. 

الباب الثالث : شركات الأموال وهی م ت المساهمة والتوصية 
بالأسهم وذات المسكولية الحدودة. 
الباب الرابع : وسنعرض فيه لشركة القطاع العام. 
0 ظ الباب الحامس : شركات الإستثمار. 

الباب السادس : الشركات الأجنبية. 

الباب السابع : مبادئ النقض فی الإفلاس التجارى . 


۱1۲ 


الباب الأول 


الأحكام العامة فى الشرا كات 
١‏ - لقد وضع القانون المدنى فی المادة: ٠٠٠٠:‏ منه تعريفاً للشركة بأنها 
«الشركة عفد بمتقضاه يلتزم شخصان أو أكثر يساهم كل منهم فى مشروع 
مالى بتقديم حصة من مال أو من عمل؛ ؛ لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا 
المشروع من ربح أو من خسارة»» وذكرة العقد تقتضى توافر الا ركان العامة 
للعقود من الرضاء والحل والسبب.. ا ظ 
۲ - وعقد الشركة ليس ا ه من د 5 تلعب فيها إرادة. 
الأطراف وحدها الدور البارز إذ إذ غالبا ما قد يتدخل المشرع بالكثير من 
النصوه ص الآمرة والمنعلقة بفكرة النظام العام الإقتصادى لتنظيم الشركات» 
7 جانب من الفقه ينكر على الشركة طابعها التعاقدى ويرى أنها 
ام قانونی أقرب إلى القانون منه إلى العقد. 1 
#ذن وف تقديرنا أنه لايمكن إستبعاد أى من الفكرتين بل هما سا 
يحكمان حياة الشركة ولكل منهما سلطانه ففى شركات الأشخاص تتجلى 
سيطرة فكرة العقد بينما فى شركات الأموال تسيطر فكرة ة النظام القانوتى . 
4 - ونقسم دراستنا للشركات ىا أربعة فصول هم : 
الفصل الأول : عقد الشركة.. . 
الفصل الثانى : الشخصية المعنوية 
. الفصل الثالث : الأنواع الختلفة للشركات. ٠‏ 
. الفصل الرابع : مبادئ النقض. ظ 
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٠‏ الفصل الأول 
عقد الشركة 


١‏ - لقد عرفت المادة ٠٠٠‏ مدنى على نحو ما سلف عقد الشركة» 
ويخلص من هذا التعريف أن الشركة عقد فيجب أن يتوافر فيها إذا 
الأركان العامة فى العقد من الرضاء والمحل والسبب» وكذلك أركان خاصة 
وهى وجود شخصين فأكثر وأن يقدم كل منهم حصة من مال أو عمل ونية 
إقتسام الأرباح والخسائر وكذلك نية أو قصد الإشتراك لتحقيق الغرض 
من الشركة» والمشرع المصرى لم يكتف بتلك الأركان بل إشترط لإنعقاد 
العقد شكل خاص وهو الكتابة» فالكتابة هنا شرط للإنع قاد وليس 


للإثبات. 
١‏ - وسنعرض على النحو التالى لتلك الأركان والجزاء على تخلفها 
وهر البطلان. 
الأركان الموضوعية للشركة 
المبحث الأول 
الرضاء 


١‏ - حتى ينعد عمد الشركة لابد من موافقة الشركاء على شروط 
العامة من الوعد بالتعاقد بشرط أن يفرغ الوعد بالتعاقد فى شكل كتابى 
كالعقد الأصلى. 


۱14 


۲ - ويشترط فى الرضاء أن يكون سليماً خالياً من عيوب الإرادة وهى 
الغلط والتدليس والإكراه والإستعلال ا لاح العقد قابلاً للإبطال لمصلحة 
من كانت إرادته معيبة. 1 6 

۳ - ويجب كذلك أن الرضاء يكون صادراً من شخص ذى أهلية؛ 
والأهلية التى إعتد بها المشرع هنا هى أهلية التصرف أى الشخص البالغ من 
العمر إحدى وعشرين عام وكان رشيداً ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه 
إذ الشركة عقد يدور بين النفع والضرر فلا يجوز للقاصر أن يبرم عقد شركة 
مع آخرين وإلا كان العقد مشوباً بالبطلان النسبى والذى مدر أن 
يتمسك به إلا هو وحده. 

4 - غير أنه يجوز للقاصر الذى بلغ الثامنة عشر من عمره أن بيرم عقد 
شركة بشرط ١‏ المحكمة الختصة بهذا الشآن. 


الملبحث الثانى . 
٠‏ المحل والسبب 0 
١‏ - المحل فى هذا المعنى هو الغرض من الشركة ويجب أن يكون 
مشروعاً وغير مخالف لاعتبا را . النظام 0 5- 0 كانت الشركة 
باطلة بطلاناً مطلقاً. 


ظ - ١‏ - والسبب فى عقد الشركة هو الرغبة فى تخقيق الربح وإقتسامه بين 
الشر كاء. 
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١‏ انيا ظ 
٠‏ الأركان الموضوعية الحاصة ٠‏ 
المبحث الأول 


تعدد الشر كاء 


ف ن ينود ااا یی ج اک إذ لایجوز 
ا أن يكون شركة بمفرده ففى هذا مخالفة لمبداً قد إعتبره المشرع 
المصرى وهو وحدة الذمة المالية إذ - جن أموال المدين » ضامنة 9 بديونه 
إعمالا لنص المادة 7174 من القانون المانى. ظ 
٠‏ 7 - غير ان هناك بعض التشريعات الأجنبية تعرف انع ف ن الشركات 
طاق عليه «شركة الرجل ا Man's Company‏ ع0 
- والمشرع المصرى فى تقديرنا لم يأخذ بهذا المبداً على إطلاق چ 
0 فی شركات الأموال بقاء الشركة على شخص واحد لمدة ستة أشهر 
ولكنه عليه أن يصحح هذا الوضع خلال تلك المدة وإلا رتب مر جزاء 
علي ذلك وهو إعتبار الشركة منحلة بقرة القانون. 

٠‏ 4 - وكقاعدة عامة لم يشترط المشرع عدد معين من الشركاء 
باستثناء الشركة ذات المسكولية المحدودة التى لايجوز أن يزيد عدد الشركاء 
فيها على خمسين ا ا المادة الرابعة من نار ۹ لسنة 
1. 


۱۱٩ 


المبحث الثاني 
تقديم الخصص | 


١ ١0‏ - يلعزم كل شرك 37 يندم حصت فى رسال اة وف 
الحصة كما قد تكون نقدية قد تكون عينية أو عملا 

۴ وإذا ما كانت الحضة نقدية أى مبلغ مالى فهو الوضع امأف 
والغالب وهنا يلتزم الشريك بسداد حصته فى الميعاد المتفق عليه» ويسرى فى 
هذا الشأن القواعد العامة فى تنفيذ الإلتزام الذى محله مبلغ مالى غير أن 
المشرع قد أؤرد إستثنائين فى هذا الصدد أولهما يتعلق بسريان الفوائد 
القانونية إذ تسرى الفوائد هنا من وقت إستحقاق المبلغ المالى وليس من وقت 
المطالبة القضائية إعمالا لنص المادة 5٠١‏ مدنى» وكذلك أنه يجوز الحكم 
بتعويض تكميلن إذا ما أصاب الدائن ضرر عند تأخر المدين فى الوفاء بإلتزامه 
دون حاجة للبحث حول حسن أو سوء نية المدين. 

۲ - والحصة العينية كما تكون عقاراً قد تكون منقولا والحصة العينية 
إما على سبيل التمليك أو الإنتفاع» وعندما ننقضى الشركة فلا يعود المال 
إلى. الشريك بل وزع لت لا Shs‏ المادة ٠/١١١‏ 
مدنی . ْ 
82 - وإذا ماکانت ال الحصة 5 2 الإنتفاع فان اکا عقد الإيجار 

هى الواجبة التطبيق إعمالاً لنص المادة ٠/١١١‏ من القانون المدنى. 

eber e‏ لجال الريك 
ولكن حتى يعتد به يجب أن يكون فنياً ولیس عملا يدويا وإلا إنقلب إلى 
مجرد عامل يشترا مرك فى الربح» كما يجب على الشريك أن يكرس نفسه 
الشركة فلا يجوز له مباشرة نفس العمل لحسابه الخاص وإلا كان فى ذلك 
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منافسة اشک ولكن يجوز ال مش تقل عن غرض الشركة 
٠ 5‏ - والخصص تقدر يمتها فل عفد الشركة لأن توزيع إلا رياح 
ا عا لجل المقلك.وفي عالق وام النص إعليه قدا قلم بلشرع 
ری قرينة قانرنية بس اتتا لیات الفكيق يؤداهل إن جه صر اخمییکا, 

للة ipl‏ © ريه زا ییا قدا فد د بل - ' 
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الجمعية لاتكتسب صفة التاجر ولو كانت تقوم بأعمال ذات طبيعة مجارية 
ومن هنا لايشهر إفلاسها ولاتخضع للضريبة.على الأرباح التجارية والصناعية. 

۳ - كما يجب أن يساهم الشركاء فى الربح والخسارة» إذ يبطل الشرط 
٠‏ الذى ينص على حرمان شريك من الأرباح أو إعفائه من الخسارة كما يبطل 
الشرط الذى ينص على إنفراد شخص بكل الأرباح + وهذه الشروط تعرف فى 
الفقه بإأسم شرط الأسدء وهذا الشرط إذا ما وجد فى عقد الشركة فلا يبطل 
وحده بل يكون عقد الشركة بأسره باطلاً وقد نصت المادة ٠/١١١‏ من 
القانون المدنى «إذا اتفق على أن أحد الشركاء لاسام فى ا راح 0 أو 
فى خسائرها كان عقد الشركة باطلاًه .. | 5 

٤‏ - وإعمالا للفكرة التعاقدية من كون العقد شريعة ااافا 
فالأطراف المتعاقدة تستطيع أن خدد نصيب كل منهم فى الربح أو الخسارة 
. بشرط عدم حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة» وإذا لم يحدد فى 

عقد الشركة نصيب كل منهم فى الربح وجب إعتبار نصيبه فى رأس امال 
اا فى الريح والخسارة. ظ 

المبحث الرابع. ٠‏ 
ية الإشتراك . . 

-١‏ 0 من 0 نية ت الإشتراك أى ت 000 الشركاء لتحقيق 
غرض الشركة› والتعرف على نية الإشتراك من المسائل ا التى 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع طاما كان الإستخلاص سائغاً.. 

٣‏ ونية ت الإشتراك على هذا انحو عنصر معنوى بحن أذ يتوافر فى 
كل الشركات وهذا العنصر أكثر وضوحاً فى شركات e‏ ف 
شركات الأموال. 
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الغا 
الشكلية فى عقد الشركة ` 


١‏ - عقد الشركة من العقود الهامة ولذلك قد أفرد له المشرع المصرى 
معاملة متميزة إذا الأصل فى مجال العقود هو الرضائية وإذا ما خرج المشرع 
.على هذا الأصل کان لابد من نص خاص؛ والشكلية عامة هى للإثبات 

وليست للإنعقاده. . 

۲ - ولكن المشرع المصرى فى المادة ۷ ۷ من القانون المدنى قد خرج 
على هذا الأصل ونص على أنه «يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا 
كان باطلاً» وكذلك يكون باطلاً كل مايدخل على العقد من تعديلات دون 
. أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقده. - 

۳ - فالكتابة فى عقد الشركة إذا ليست شرطاً للإثبات بل هى ركن 

. للإنعقاد فإذا ما تخلفت بطل العقد» والشركة يجب أن تشهر وحتى تشهر 

يجب أن يبدأ هذا بالكتابة» والمشرع المصرى قد إستثنى شركة المحاصة من 

شرط الكتابة التى لايلزم لإنعقادها سند كتابى ويجوز إثباتها بكافة طرق 
الإثبات» والكتابة كما قد تكون رسمية قد تكون عرفية وكما يجب 
الكتابة فى العقد الأصلى فتجب أيضآ فى كافة التعديلات التى ترد على 

اها العقد. o.‏ 

٤‏ - وعن مسألة إثبات الشركة فبالنسبة للشركاء ا 
الإحتجاج بالشركة قبل الغير إلا إذا كانت مشبتة بالكتابة ولكن الغير 
امي وا جر و و ie‏ 
الإثبات: 


ربا 
بطلان الشر کة 


١‏ اغات ر راد يترتب البطلان» وهذا 
البطلان قد يكون مطلقا أو نسبيا وآثاره تختلف عن البطلان فى القواعد 
العامة فى القانون المدنى ونظهر هنا فكرة الشركة الفعلية.. 

؟ - والبطلان يكون مطلقاً إذا ما إنعدم الرضا أ کان امحل أو السبب 
غير مشروعين ويكون بطلانا نسبيا إذا ما شابت الإرادة لأحد الشركاء غيب » 
وإذا ما تخلف شرط الكتابة كان العقد باطلاً ولكنه ذو طبيعة خاصة إذ 
يمتنع على امحكمة أن نقضى به من تلقاء نفسها وهو يزول إذا ما تم إستيفاء 
شرط الكتابة قبل قبل الحكم بالبطلان. ظ 

۳ - والقواعد العامة فى البطلان تقضى بإعادة المتعاقدين إلى الحالة 
التى كانوا عليها قبل التعاقد إعمالا للقواعد العامة فى البطلان؛ ولكن تلك 
الفكرة يصعب تطبيقها من الناحية العملية بصدد عقد الشركة ولذلك إستقر 
القضاء على أنه فى حالة الحكم ببطلان الشركة فهو يحدث أثره بالنسبة 
للمستقبل فقط دون الماضى فالقضاء هذا يرى أن هناك شركة قد وجدت 

فى الفترة مابين الإنعقاد حتى الحكم بالبطلان وهذه الشركة هى الشركة 
. الفعلية أو شركة الواقع . 
انس لمر قوز مني لیے زا امرك زاوا 
١‏ صحيحة فى الماضى أو طلب البطلان بأثر رجعى وفق مصلحته. 


۱۲۱ 


الفصل الثانى 
الشخصية المعنوية للشركة 


1١‏ - الشخصية : المعضوية 1 اة القانونية هى الصلاحية 
لاكتتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات» وتعتبر الشركة اا 
مستقلاً عن الشركاء فيها إعمالاً لنص المادة ٠/٥١‏ من القانون المدنى 
بإستشناء شركة الحاصة انی لاتعتبر شركة إلا بين أطرافها فقط وليس فى 

جهة الغيرر || 2 

۲ - وسنقوم على النحو التالى بتحديد بداية ونهاية الشخصية المعنوية 
للشركة قبل التعرف على خصائص الشخصية المعنوية للشركة والنتائج 
المترتبة عليها. 
و 
بداية ونهاية الشخصية المعنوية ‏ 

لازنا سر شاش بک مسو کی زی اجر 

الإحتجاج بهذه الشخصية على الغير | إلا بعد إستيفاء إجراءات الشهر 
المانونية؛ ولكن ا بالاثا ر المترتبة على الشخصية ا معنوية 
0 بدون إجراءات الشهر. ) 


الأموال الع 8 الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها فى السجل 
التجارى . 


- ونظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طوال فترة التصفية 


۲۲ 





ولكن بالمد ر جات ل حلي" لعلو EE‏ فرك لاضلا 
اشک كمع نہ ل ل رج ہنع ةمث 2 شاا تا تال نال - 3 0 
03 قيس غر ر بخب بذ ارش n‏ ٹون تان هلرل 
ا علوي ازا سک اش رجا فيح او نیا اید 
ل١‏ 3 ات للعلا لبقا 
م با تم ا ا 5 ااا زه بي التعول: الممضراض عليه 
O lbs Sy‏ راتفر لاي 
نهاية الشركة الأولى وبداية لشركة حديدة . 
ا رار ماج کرت ل اکا پس رای س زوالا فى 
الشركة التى تم ادما إليها. رجمياهاا چ ال ۰ 
بعلم لهي دلة سا فيستعي لوانۍ۷ رشا یسن غغ مشلا -- 
رةلعت لمي ريباعتا! بے اہاا ا تاره لن لءله eu:‏ ا 
بعال دا سا یع يالف انه اطخ ارپین شا تسم 
ريسياا! ا٤٤‏ نالع هه رينلا نهانقاا ر ۲١‏ فلاا رمتا لقةع لما 
نى لبلنةالترت ملعا الإترانة لإشركة بالشخوبية الممعريت نر لها ذمة رماي 
مصتةاة وأهلية فرت ااحةارة إلخوض مج لعل ملين لمباشرة ج رتا وللش يک 
إسم وموطن وجنسية تميزها عن غيرها. رق باعتا اها 
۲ - للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذم الشركاء وذلك بكل ما لها من 
حقرق :وما غلا من الغرانات: 
۳~ للش ركة أهلية فى حدود الغرض من إنشائها وذلك إعمالاً لقاعدة 
للشركة قبول التبرعات الغير مشروطة بشرط ينافى غرض الشركة» كما أن 
الشركة تكون مسئولة جنائياً وذلك فى الجرائم التى يعاقب عليها بغرامات 
{r‏ 





مدنية أما ما عدا ذلك فالمسئول جنائياً هم عمال ومدير الشركة. 

٤‏ ل غنات الھک فس معترى ف بد من وود فس 
يمثلها ويمثلها شخص طبيعى هو المدير فى كل أعمالهاء والمدير يقوم 
بأعمال الإدارة والتصرفات التى تدخل فى غرض الشركة ويمثلها 0 
القضاء والسلطات العامة. 

ه - وللشركة إسم يميزها عن غيرها وفى شركات الأشخاص يستمد 
من إسم أحد الشركاء وفى شركات الأموال يستمد من الغرض من 
ل“ 

٦‏ - وللشركة. موطن 55 وهو لكان الذى يوجد به مركز إدارتها أو 
02 ى بال رک الرئيسى . ظ 
اال بسي اللا يا ا 
فكرة الجنسية دوراً هاماً عند تحديد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق 
بصحة الشركة وتصفيتها إذ الضابط هنا هو قانون جنسية الشركة؛ والعبرة 
دائما وفق ا لنص المادة ١١‏ من القانون المدنى هو مكان الإدارة الرئيسى 
الفعلىء > كما أن المشرع المصرى قد نص أن على الأشخاص الإعتبارية 
الأجنبية التى تباشر ننشاطاً یسیا فى ا ر المصرى هر 
الواجب التطبيق. | 
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الفصل الغالث 
المبحث الأول 
الشركات ا ا 0 


ا بین اجار ر ها من لخر وحنى يتحفق 507 لابد من معرفة 
ا ج e‏ 

5 وقد تتعدد 5 الشركة فيكون البعض یا اکت چ يأ فهنا 
تكون العبرة بالغرض والنشاط: الرئيسى للش ركة. ) ظ 

۳ - ولهذه التفرقة ة أهميتها إذ تلتزم الشركة التجارية بالقيد فى السجل 
التجارى ومساك الدفاتر التجارية كما يتم محاسبتها ضريبياً على أساس 
الضريبة على الأرباح التجارية» كما يشهر إفلاسها متى توقفت عن سداد 
4 - وفى الشركات المدنية لاتخضع لأية إجراءات من الشهرء كما 
يكون الشركاء فى الشركة المدنية. مسئولين مسئولية شخصية عن ديون 
الشركة أى فى ذمتهم المالية الخاصة كل بنسبة نصيبه فى الخسائر ما لم 
يوجد إتفاق على نسبة أخرى إعمالا لنص المادة 57 من القانون المدنى؛ 
" 0 0 بالنسبة للش كات ا حمس 6 م 
كقاعدة عامة يتقادم بعضى خمس عثر متا . 


١ "© 


ه - لم يلزم القانون الشركة المدنية بإتخاذ شكل معين» إذ العبرة دائماً 
. بالغرض الرئيسى من الشركة ولكن المشرع قد أورد إستثناء فيما يتعلق 
بقانون السجل التجارى وهو أن أحكامه تسرى على الشركات مهما كان 
غرضها وسواء كانت شركة أشخاص أو أموال. 


االبحت ا 
نوع الشركات ظ 
شركات الأشخاص وشركات الأموال . 

۲ - وتنقسم شركات الأشخاص إلى شركة التضامن والتوصية البسيطة 
er‏ | 

e E‏ تنقسم ا الأموال إلى شركة المساهمة والتوصية 
بالأسهم والشركة ذات المسكولية المحدودة. 

٤‏ - وقد المشرع المصرى هذه الأشكال على ا الحصر فهى إا 
الشركاء ما ا الشريك لايستطيع تن ع من و 
باقى الشركاء» كما أن الشركة تنتهى بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو . 
إعساره أو إفلاسه. ظ 

١‏ ا 5 وأما فی شركات الأموال فالعبرة دائماً هى وحده ویس 
شخص الشريك» كما أنه يسمى رأس المال هنا بالسهم. ١‏ 


۲١ 


الفصل الرابع 
مبادئ النقض 


١‏ - إشتراط القانون المدنى أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان 
باطلاً. صيرورة عقد الشركة عقداً شكلياً. عدم جواز إثباته بين طرفيه بغير 
الكتابة. عدم جواز الإتفاق على إثباته بغير هذا الطريق. (الطمن رقم 7١9‏ 
لسنة "١‏ ق - جلسة /1؟/١/1955١).‏ 

- شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة أى 
المشاركة فى الربح والخسارة معاً. فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما 
إنتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة من عدمه. تعرف هذه النية من مسائل 
الواقع التى یستقل بها قاضى الموضوع. (الطعن 58 لسنة 74 ق - 
جلسة 1۷/1/۲۲ ۱۹). 

۳ - إستقلال شخصيتها الإعتبارية عن شخصيته مديرها. ذكر إسمها 
المميز عن غيرها فى طلب التقرير بالطعن. كاف لصحته. (الطعن رقم 1١‏ 
لسنة ۳۳ ق - جلسة .)١19517//1١7/5‏ 

٠‏ 4 - الإندماج الكلى. أثره. . تمضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها 
وإنتهاء سلطة مديرها فى تمثيلها أو التصرف فى حقوقها. عدم جواز توجيه 
الخ الحاسمة إليه عن واقعة الوفاء بدين للشركة بعد زوال صفته فى 
تمشيلها والتصرف فى حقرقها. (الطعن رقم ۲۸٤‏ لسنة ٠١‏ ق - جلسة 
۹)۷ . 


۱¥ 


ه - إشتراك المحامى مع زميل له فى العمل. لايكون شركة لها 
شخصيتها القانونية المستقلة. بقاء كل منهما مستقلاً عن الآخر إعمال 
قاعدة الربط الحكمى. المادة الغالفة من القانون رقم 147 لسنة ١105‏ . 
(الطعن رقم ۱۲۷ لسنة ۳٤‏ ق - جلسة .)١1951//8/5١‏ 

) 5 - محل إعمال المادة 5١4‏ مدنى هو عند قيام الشركة بتوافر 
أركانها ونهائية المشاركة. إنتفاء هذه النية بإ جاه نية الشريك إلى عدم 
المساهمة فى تحمل مخاطر الشركة وإلى المشاركة فى الربح فقط. عدم 
إنطبباق حي المادة در رق ٠١‏ لسنة 4” ق - جلسة 
+n‏ | | 


۷ 000 أحكام ابيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أى حق 
عينئ أخخر. أثره . وجوب تسجيل عقد الشركة حتى تنتقل ملكية الحصة 
العينية إلى الشركة. المادة 01١‏ مدنى. (الطعن انين لسنة 78" ق - 
جلسة 0114/1/19 | 

N‏ - حل الشركة اب ببب يرجع إلى إخلال الشركة بالتزاماتها. 
عق الراك ار فى لال قد . المادة رقم ٠١١‏ مدنى. جواز القضاء 
به قبل تصفية الشركة. علة ذلك الشريك المخطئ يتحمل التعويض المقضى 
به ؛ فى أمواله الخاصة وليس فى أموال 8 0 رقم ۷ لسنة ۲۵ 
ق - جلسة ؟20535/5/1: : ْ 
| 4 - الفضاء E‏ عبد اشر كه آل إنحلال الشركة بالنسجة 
ال ف تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبيئة فى العقد. عند 
خلوه تتبع الأحكام الواردة فى المادة ٠۳۲‏ مدنى ومابعدها. دعوى الشريك 


١ 4 


بطلب إسترداد حصته فى راس مال الشركة قبل حصول التصفية. . عدم 
قبولها لرفعها قبل الأوان. (الطعن رقم ۲۸۷ لسنة o‏ ق - جلسة 
N۲‏ ) 

ش -٠‏ تسليم صورة إعلان الطمن الوجه للشركة لجهة الإدارة لفل 
. صحيح . E‏ الإعلان للنيابة . 8 ا 
لسئة ١‏ ق - جلسة 14/7/1۹ 1۹).. 

١ا-‏ طا الحكم فى إسم التدوب الفوض للضركة: عدم ترتب 
البطلان متى كان ليس من شأن هذا الخطأ التشكيك فى حقيقة الشركة 
وإتصالها بالخصومة المرددة و فى الدعوى. (الطعن رقم ۸۳ السنة o‏ ق 5 
جلسة 1۹/71/۱۹ ۱۹). 

۲ ل الخصمة دا رای شخصية ل الشركة س یم 
001 ا 

١7‏ - إعلان التقرير بالطعن إلى الشركة المندمجة دون الشركة الدامجة. 
تقديم الشركة الأخيرة مذكرة E aa‏ 
الأولى بعد إنقضائها. يحقق الغاية التى كان يتبغيها يتبغيها المشرع من أعلانها. 0 
بطلان . المادتان ١‏ » ۲/۲۰ من قانون لرافعات الحالى. (الطعن رقم ۳٤٤‏ 
ل ٣‏ ق = جللسة .)1559/5/1١9‏ ظ ا 
وإدارياً لايمنع أن يعهد بالإشراف عليه وعلى بعض فيه الأخرى ى إلى 


وكا 


مركز إدارة آخر يخضع بدوره للمركز الرئيسى. (الطعن رقم 011 لسنة 4" 
ی - جلسة 1959/11/19). -" 

ظ -١6‏ القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. 
جواز ر الطعن فيه بالنقض طالما لم تطلب إعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها 
بنصيبها فيها. ال راا - جلسة /١١/5١‏ 
۸ . ظ 

۱٦‏ - تكوين الشركة . أثره إكتسابها ذمة مالية مستقلة عن ذم 
الشركاء فيها . مؤدى ذلك. و مديرها أو من يمثله بعنوانها ينصرف أثره 

إليها ويكفى لعرتيب الإلتزام فى ذمتها. (الطعن رقم ۸۹۷ لسنة 01 ق - 
جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۹) و (الطعن رقم ۸٩۸‏ لسنة ٠١‏ ق E‏ 
n 7‏ 


ش ۷- إختصام الطاعنين بصفتهما ملين للشركة وليس بصفتهما 
الشخصية تضمين منطوق الحكم إلزامهما وآخر بالدين» لاينصرف إليهما 
ساكيها العف . قضاء ضد الشركة تفن لسنة 7ه ق - 
جلسة 201184/17/17. 

0 ا بد e E‏ ناولا 
الإجراءات لتحديد صافى نصيب كل شريك فيها وبما لايكون للمحكمة 
من شيم تقضى به من بعد سوى القضاء بإنتهاء الدعوى. . أثره. حكم منه 
٠‏ للخصومة. جواز الطعن فيه بالإستئناف ثم بالنقض. (الطعن رقم ٠٠٠۲‏ 
لسنة ق - جلسة .)۱۹۹٤/۲/۱٤‏ 


19 اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من 
جراء فغل الشركاء الآأخرين. تعلق هذا الحق بالنظام العام فلا يجوز إتفاق 
الشركاء على مخالفة ذلك. م 07٠‏ مدنى. تضمن عقد الشركة مايقيد حق 
الشركاء فی اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة عند وجود المبرر لذلك. 
باطل بطلاناً مطلقا. ٠ e‏ لسنة ٦۲‏ ق ا 
64 6 000 

٠‏ إنتهاء الحكم إلى القضاء 5 الشركة س إعمالا للأحكام 
الواردة فى المادة ٠۳١‏ مدنى. دعامة كافية لحمل قضاء لم بغير حاجة 
إلى سبب آخر. النعى عليه بتفسيره البند السابع من العقد. غير منتج ج. (الطعن 
رقم 1907 لسنة 57 ق - جلسة ٠ .209914/75/١14‏ 

١‏ - خلو قاد الشركة من بيان كيفية تصفيتها ق 
أحكام القانون المدنى. (الطعن رقم" ٠١‏ لسنة 77 ق - جلسة 
4 .-›..›)›. ) ظ < 

١‏ - الشخصية المعنوية 5252 شخ er‏ ن يمثلها. 
FO‏ ر الوكالة الصادرة منه قبل تغييره. (الطعن رقم ١‏ لسنة 1٠‏ 

.)۱۹۹٤/۱/۲۷ جلسة‎ - 

E‏ 2 صدور تو کیل امحامى فی الطعن بالنقض تمن 59 ا 
الشركة وقت صدوره . لايؤثر فى صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة 
لاحقة ا e‏ لع ا ق 2005 

بعضهم البعض. وا ب e‏ 


۱۳۱ 


٠غ‏ ى 14 لسنة ۱۹١۹‏ المضافة بق ۷۸ لسنة 19177 . أثر ذلك. رفع عبء 
إثبات عدم ال عن كاهل مصلحة الضرائب . لصاحب الشأن نقضص هذه 
القرينة بكافة ف الإثئبات . (الطعن رقم 5 للسنة 9ه ق - جلسة 
5 2)2. 
٥‏ - عدم إمتداد ا المنشآت إلى أرباحها المحققة قبل حدوثه. 
التأميم. لایرد إلا على رأس مال المنشأة دون أرباحها المحققة قبل التأميم. 
(الطعن رقم ۷ لسنة 6ه ق - جلسة )۱۹۹٦/۳/۲۸‏ و (نقض جلسة 
ا س ۳۱ ص ۱ العد لأول) . 
0 الإستئناف منها باعتبا رها ا فيه الممصودة 5 فى الخصومة دون 
ليا كر إسمها الميز لها عن غيرها فى صححيفة الإنناف وقح 
كاف لصحتهما. عدم الإعتداد بالخطأ الواقع فى صفة الممثل. (الطعن رقم 
6” لسنة 71 ق - جلسة .)1955/5/1١5‏ 

۷٠‏ - حل الشركة ودخولها دور التصفية يترتب عليه إتتهاء ساطة 
المديرين. المادة 5777 مدنى. زوال صفتهم فى تمثيل الشركة. المصفى هو 
صاحب الصفة الوحيدة فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها 
هذه التصفية وجميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها. رفع الطعن 
بالنتقض من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلاً للشركة بعد حلها. غير 
. مقبول لرفعه من غير دی صفة. (الطعن رقم ٠٥١‏ لسئة ٠١‏ ق - جلسة 

NYE 


۴۳ 


۸ - تصفية أموال الشركة وقسمتها تنم بالطريقة المبينة فى العقد. 
إتباع الأحكام الواردة فى المادة 517 ومابعدها من القانون المدنى عند خلو 
العقد من حكم خاص. تخويل العقد المصفى التصفية إما بطريق البيوع 
الودية أو بالمزاد. عدم ورود نص خاص يوجب تصفية امحل التجارى عن طريق 
بيعه مجزءاً. إلتزام الحكم هذا النظر لا مخالفة فيه لمدلول عقد الشركة. 
(الطعن رقم ۳۸۷ لسنة 7 ق - جلسة /19157/5/7). 


اوا 

















الباب الثانى 
شركات الأشخاص 


يجمع هذه الشركات خصائص مشتركة فيما بين أنواعها الثلاثة 


وسن رکز دراستنا على شكل شركة التضامن باعتباره الشكل النموذجى لهذا 


١ و‎ 




















الفصل الأول 
شركة التضامن ‏ 


أوأكثر يكنونون سسابولين بالتضامن فى جميع أموالهم عن ديون 
0 ظ ظ 0 


# وسنعرض فى ززه شركة التضامن لخصائصها تكرتها ر 9 
وإنقضائها 3-5 ث على لحر 0 


0 البحث الأول 
خصائص شركة التضامن . 


ظ ١‏ - يدميزهذاالنوع من الشركات بصفات أربعة وهى أن حصا 
الشريك فيها غير قابلة للإنتقال إلى الغير أو الورئة» للشركة عنوان يأخذ 
- إسم أحد الشركاءء وإكتساب الشركاء صفة التاجرء كما أن جميع 
الشركاء مسئولون فى چ بع أمولهم وعلى ل التضامن عن ديون 
الشركة. 
۲ - وأما عن عدم جواز إنتقال حصة الشريك فهذا يرجع إلى الإعتبار 
الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاصء فالشريك لايمكنه التنازل 
عن حصته إلى ليرا إلا زا ی الشركاءء كما أن الحصة لاتنقل 
إلى الورئة' عند الوفاة بل تنقضى الشركة:؛ وإذا كان الابجوز | اج ى أن 


الشركاء. ا ا ظ 
0-0 إسم د الشركاء ا إليه 9 N‏ حتى بكرن هناك إعلام 
للغير عن وجود شركاء آخرين »؛ ولايجوز أن يصم عنوان الشركة إلا أسماء 
الشركاء فطالما ذكر إسم شخص أجنبى عن الشركة مع علمه بذلك كان 
مقرلا عاى ت التضامن عن ديون و ) 

e pb FEE 
يؤدى إلى إفلاس الشركاء والعكس غير صحيح.‎ 

0 ا عه و و يسع ييه 
بصت على دللا المادة ۲۲ من 9 التجارى 5 ى المادة متعلقة بالنظام 


البحث انی 


و فن الأركان الموضوعية العامة 
٠‏ والخاصة للشركة كما يجب أن يكون ذلك فى قالب كتابى؛ كما يجب 


شهر عقد الشركة. 


۱۴۸ 


؟ - وتتحصل إجراءات شهر الشركة فى الإيداع لملخص عقد الشركة 
فلم كتاب الحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز الشركة أو فرع من فروعها 
بحيث يسجل فى سجل خاص معد لذلك يسمى سجل الشركات ثم يتم 
اللصق لهذا الملخص مدة ثلاثة أشهر فى اللوحة المعدة لذلك فى المحكمة 
للإعلانات القضائية ويتم من بعد نشر الملخص فى إحدى لصحف تی ظ 
تطبع فى ذات مكان وجود مركز الشركة . ظ 
- وكل تعديل يتم على الشركة يجب :أن يتم بذات المراحل التى يمر 
بها شهر الشركة كما سلف الذكر؛ ويعتبر كل شريك له الحق فى القيام 
إجراءات الشهر / 
؛ - ويترتب على عدم الشهر البطلان وهو بطلان من نوع خاص إذ 
لايقع بقوة القانون ولايجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسهاء وهذا ‏ 
البطلان يجوز أن يدمسك به كل ذى مصلحة سواء كان داثناً للشركة أو 
للشركاء كما يجوز للمدين التمسك بهذا البطلان. o‏ 
ه ونا ما حكم بالبطلان فإن أره نسحب إلى الاضى بل يقتصر 
ثره على المستقبل فقط قتصفى الشركة وبأخذ كل شريك حقه فيه ظ 


۱۴۹ 


0 ظ المبحث الثالث ظ 
) نشاط شركة العضامن 


*# سنعرض ن فى هذا المبحث فى ثلاث مطالب منتالية لكيفية إدارة الشركة | 
ولتوزيع الأرباح والحسائر ومن بعد التعديل 0 : 


المطلب الأول ظ 
إدارة الشر كة 


١‏ - لايعتبر مدير الشركة وكيلاً عنها بالمعنى المألوف للوكالة وإن كان 

يتقارب مع مركز الوكيل المأجور. 0 

١‏ - ومدير الشركة يكون من أحد شركائها ويندر أن يكون من الغيرء 
والمدير على هذا النحو إما أن يعين فى ذات عمد الشركة أو فى إتفاق لاحق, 
وفى حالة عدم تعيين مدير كان لكل شريك حق إدارة الشركة دون الرجوع 
لغيره من الشركاء إنما يكون لكل شريك أن يعترض على تصرفات المدير 
قبل تمامها. 

۳ - وإذا ما كان المدير معيناً بنص فى عمّد الشركة فهنا لايجوز عزله 
إلا برضاء كافة الشركاء بما فيهم المديرء وأما إذا كان معيناً فى إتفاق لاحق 
فهنا تنطبق عليه قواعد الوكالة فهنا يتم عزله نزولاً على إرادة الشركاء دون 
بحث مسألة موافقته على عزله من عدمه» بل إن له أن يستقيل من منصبه 
كمدير. 


3 - وينص عد الشركة فى الغالب على سلطة المدير» وفى حالة عدم 
النص على سلطاته فله الصلاحيات للقيام بكافة الأعمال التى تدخل فى 
غرض الشركة ومن هنا يمتنع عليه القيام بأعمال لاتدخل فى غرض 
الشركة. ظ 

المطلب الثانى ٠‏ 

۲ هذا 3 مراعاة بطلان 6 د 0 الأسدء e‏ 

شيل من الما الم لداتين: 
المطلب الثانى ‏ 
اا تعديل عقد الشركة 

١‏ - إن كل تعديل يدخل على الشركة يجب أن يكون كتابة وإلا 
تعرض لجزاء البطلان كما يجب شهر كل تعديل بذات الطرق التى يتم بها 


١4١ 


المبحث الر أبع 


١‏ - إنقضاء الشركة يعنى نهاية الرابطة القانونية بين الشركاء 
وبعضهم» وطرق إنقضاء الشركة منها ما ينطبق على كافة الشركات سواء 
شركات الأشخاص والأموال ومنها طرق تنفرد بها شركات الأشخاص 
إذ ترجع إلى زوال الإعتبار الشخصى وسنعرض على النحو التالى لتلك 
الطرق. 

الطلب الأول 
طرق الإنقضاء العامة 


ا ٠‏ قد تتتهی الشركة تنيجة لنهاية الميعاد امحدد لها أو أن يجمع 
الشركاء على حلهاء أو ينه يتتهى الغرض أو العمل الذى تم تكوين الشركة من 
أجله» أو هلاك مال الشركة:؛ أو اجتماع جميع حصص الشركاء فى يد 
شخص واحدء أو قد يتم تأميم.الشركة» كما أن حل الشركة قد يتم بناء 
على حكم قضائى طالما وجد المبرر لذلك. 0 

۲ - أما عن إنقضاء الميعاد المحدد للشركة قد تصدت لبيان ذلك المادة 
٠‏ من القانون المانى» وإذا ما إنتهى ميعاد الشركة فهنا تنقضى بقوة 
القانون ولكن إعمالا لمبداً سلطان الإرادة يجوز للشركاء الإتفاق على مد 
الميعاد إلى مدة أخرى » وهنا يشترط أن يكون الإتفاق على إستمرارية الشركة 
قبل الميعاد المحدد لها وليس بعده كما يجب أن يكون صريحاً ويمكن أن 


۱4۲۴ 


a‏ ضمنياء وذ ما | إعترض ا لأحد 8 الإمتداد يقف أثره 
| ۲ - ا عن إجماح الشركاء على حلها فحني بسند بالإجماع يب 
أن تكون الشركة تادر على الوفاء بإلتزاماتها وليست دا ص سداد 
ديونها. > 07 | 

إذا إستمر ر فی ذات ا 5 يتجدد العقد سنة بسمنة بذات شروط 
عقد الشركة. 

و كما تت ebes‏ 
امال أو جرع كبير منه بحيث لا اتتحقق ثمنة فائدة من وجرد الشركة 
a:‏ أن 0 ا E‏ يع يجن أن 
006 مل الشركة “ما من ممه اقام تحاط تاقح ها دعل فی 
زطاق السلطة لقضاة ” e nak‏ بأن 0 
ظ - كذلك تتقضى الشركة إذا اجتمعت الحصص فى يد شخص 
واحد لأن عقد الشركة يفترض حر هيو غل الال 
) ۷ - الشأميم وبه يتم نقل ملكية المشروع من الملكية ارقي 
الخاصة إلى الملكية العامة؛ والمشرع المصرى لم بنهچ نھجا راحدا فى 
التأميمات. 


۸ - كذلك أن أن حل الشركة يتم بناء على حكم قنضاكى طالا وید 
المبرر لذلك :وقد تصدت لبيان ذلك المادة ١/570‏ من القانون المدنى إذ يجوز 
للمحكمة أن تقضی بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء 
شريك بما تعهد به أو لأى سبب آخر لابرجع إلى الشركاء» وهنا يقدر 
القاضى ماينطوى عليه هذا السبب من خطورة ة تسوغ الحل والحكم 
اسار جا يجعل ا منحلة بالنسبة e‏ ا اا إلى 
الماضى. 


المطلب الثانى 
. إنقضاء الشركة لزوال الإعتبار الشخصى 


| > ب الإععبار الشخصى يلعب دورا هاما فی شركات الأشخاص فهو 
و وجود واستمرارية إذ تنقضى الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه 
أو إعساره أو إفلاسه أو إذا إنسحب أحد الشركاء. 

> - فتنقضى الشركة بموت أحد الشركاء فورثته لايحلون محله فيهاء 
وكذلك إذا ما تم الحجر عليه لجنون أو سفه أو عته» وكذلك إذا أفلس أو 
أعسر أحد الشركاء وليس للشريك أن ينسحب منها إذا كانت معينة المدة 
ولكن يجوز أن يطلب إخراجه منها متى إستند فى ذلك إلى أسباب معقولة . 
وأما إا كانت غير معينة المدة فهنا يجوز له الإنسحاب منها بإرادته المنفردة 
بشرط ل أن ' يعلن رغبته فى الإنسحاب ا الشركاء قبل حدوله أذ 0 
ذلك فى وقت مناسب . 
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< وب - ويلاحظ أن طرق الإنقضاء سالفة الذكر المتعلقة بالإعتبار 
الشخصي س بالنظام 5 ومن ثم يجوز الإتفاق على ما ا 
بنص صريح فى العقد. ظ 

4 - ويجب شهر إنقضاء الشركة حتى يعلم به الغير ويكون شهر 
الإنقضاء بذات الطرق والإجراءات الخاصة بشهر عقد الشركة ولابد من ذكر 
إسم المصفى؛ ویجب الشهر هنا فى ا خمسة عشر يوما من ال الإنقضاء 
وجزاء * عد م الشهرها هو البطلان. َ 


المبحث الحامس 
. تصفية الشركة 


١ ٠‏ - متى تم إنقضاء الشركة تعين تصفيتها وقسمتهاء والتصفية تعنى 
تخديد الصافى من أموال الشركة الذى يوزع بين الشركاء وينص عادة على 
ما نص عليه القانون المدنى فى. هذا الشأن فى المواد من ٥۳۳‏ إلى 0437 نظراً 
لعدم وجود أحكام يشأن التصفية في التقنين التجارى . 

۲ و الشركة طوال فعرة التصافية به بشخصيتها المعنوية ولكن 
ش بالقد ر اللاز م فقط 5 بأعمال ال التصفية إذ تنتهى بإتتهاء التصفية. 


مله با 8 فی تمه یا | الشركة أمام القضاء. ؛ وقد يتم إن ت تایا 
بين الشركاء وقد يكون من الغير» وفى حالة عدم إتفاق الشركاء على 





to 


مصفى تولی | القضاء تعييئه ا ا ات | الشركاء, وفى . الحالات التى 
تكون فيها الشركة باطلة فالقضاء هو الذى يعين المصفى كما يحدد طريقة 
د 
٤ 0‏ چ لللمصفى افا يكافة الأعمال الجر له للتصفية وو دید 
حقوق د والوفاء بدا ويستمر 5 الأعْمال القائمة دون ؛ الفياء 
ب جديدة دة ولك له أن س أمول لي" سواء بالمزاد أو الممارسة ما 

° ل EEE‏ حا 

ا مبادئ النة بم 0 

٠١‏ - طلب إبطال الشركة فى مواجهة هة الشركاء حت لكل شريك فى 
5-9 التضامن . القضاء ببطلان الشركة ل له ار رجي بقاء الشركة ع 

فى الفترة السابقة على القضاء بالبطلان - ةد وجودها من العقد ولها 
شخصيتها الإعتبارية. «الطعن رقع 4ه ل[ ۴۰ ق - جلسة /١١/9‏ 
56). 1 ظ | 
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۲ - تأميم بنك مصر وإعتباره مؤسسة عامة وإنتقال ملكيته إلى الدولة 
مع بقائه كبنك مجارى له مباشرة الأعمال المصرفية. إحتفاظه بشخصيته 
المعنوية. عدم فقده - بالتأميم - أهليته القانونية فى مباشرة الخصومة المرفوعة 
من قبل. لا إتقطاع لسير الخصبومة. (الطعن رقم 474 لسنة 7 ق - 
جلسة .)1956/1١١/١5‏ ظ ظ 

٠‏ * - الأصل إنقضاء شركات الأشخاص بوفاة أحد الشركاء. جواز 
لإنفاق بين الشركاء على إستمرار الشركة - رغم وفاة أحد الشركاء - مع 
ورثعه ولو كانوا قصراً. (الطعن رقم ۲۷ لسنة ۳۳ ق - جلسة.5١1/١/‏ 
/211). ظ ظ 


٠‏ 4 - إنقضاء شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء إلا إذا حصل 
الإتفاق بين الشركاء أنفسهم على أنه إذا مات أحدهم تستمر الشركة مع 
أنفسهم قبل وفاة الشريك لا الإتفاق بين ورئة الشريك المتوفى وباقى الشركاء 
الأحياء إذا لم يتفق معهم هذا الشريك قبل وفاته. (الطعن رقم ٥۹‏ لسنة ۲۳ 
ق - جلسة 3/779 //ا0195). ٠ ٠.‏ 

١4 جوز تسليم صورة الإعلان - فى الحالات المبنية بالمادة‎ - ٠١ ٠ 
مرافعات - إلى من ينوب عن أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس‎ 
4١7 الإدارة أو المدير فيما يتعلق بإعلان الشركات التجارية. (الطعن رقم‎ 
5 .)١15 1 ق - جلسة *7/ه/8‎ ۳٤ لسنة‎ 
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٠‏ ” - إنقضاء شركة الأشخاص بموت أحد الشركاء جواز الإتفاق بين 
الشركاء أنفسهم على أنه إذا توفى أحدهم تستمر الشركة مع ورثته. الإتفاق 
بين ورثة الشريك المتوفى وباقى الشركاء الأحياء لايمنع من إنقضاء الشركة 
طالما لم يتفق معهم الشريك قبل وفاته على إستمرارها مع ورثته. (الطعن رقم 
8 لسنة 7ه ق - جلسة ۱۹۸۹/۱/۲۰). 
0 ۷ - تمسك الطاعنون أمام محكمة الإستفناف بإنتفاء مسكوليتهم 
كشركاء متضامنين عن دين التزاع ومسئولية الشريك المتضامن الذى وقع 
على الكمبيالات سند المديونية بصفته الشخصية قبل قيام الشركة وإكتسابها 
الشخصية الإعتبارية. إعراض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع والقضاء 
بأداء المبلغ المحكوم به إستناداً إلى أن شركتهم فرع من شركة أخرى يمثلها 
هذا لاشريك دون أن يفصح كيف إستخلص قيام العلاقة بين الشركتين 
والمصدر الذى إستقى منه قضاءه ودون مواجهة دفاع الطاعنين بعدم وجود 
الشركة الأم وقت نشوء الدين. قصور. (الطعنان رقما ۱۱۹۲ و91١١‏ لسنة 
۴ ق - جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۲). 

- الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة. تنازل شريكين فى شركة 
تضامن عن حصتيهما إلى الشريكين الآخرين ورفاة أحدهما قبل شهر 
التنازل وعدم وجود إتفاق سايق على إستمرار الشركة فى حالة. أثره. إعتبار 
الشركة منحلة بقوة القانون. طلب ندب خبير لتصفية الحساب بين 
الشركاء فى هذه الحالة إعتباره معلوم القيمة وبقدر مجموع أموال الشركة. 
طلب صحة ونفاذ عقد الإتفاق المتضمن تنازل شريكين عن حصتيهما 


نسبى على كلا | لطلبين فى الدعوى فى.حدود ما قرره و الرسوم 1 
لسنة 55 وتعايلاته . (الطعن رقم A۱۷‏ لمسنة. 7ه ق - جلسة 
11115 


٩‏ - شركة التضامن. تخلفها عن شهر إنقضائها قبل إتتهاء مدتها 
المعينة بالعقد بمعرفة مديرها أو أى شريك منضامن . أثره. مسكوليتها قبل الغير 
عن إلتزاماتها طالا كان توقيع مديرها أو من يمثلها على العقد بعنوانها. م 
۸ جارى. (الطعن رقم 8517 لسنة 1ه ق - جلسة 1988/11/17) و 
(الطعن رقم ۸۹۸ لسنة 1ه قق - جلسة 198/4/17/17) و (الطعن رقم 
8 لسنة 1ه ق - جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۲۲).. 


٠‏ - نزول أخذ الشركاء المتضامنين عن حصته لشريك آخر. وجوب 


إشهاره باعتباره تعديلاً لعقد الشركة. عدم جواز ت تمسك المتنازل بعدم الشهر 
للتخلص من إلتتزاماته قبل المتنازل له. (الطين رقم فد لسنة ق 5-5 
جلسة ۱۹۹/۳/۲۷). 


١‏ - عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لايترتب 
عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به. القضاء 
ظ بالبطلان ليس له اثر رجعى. مؤداه. إعتبار العقد صحيحاً وتظل الشركة قائمة 
بإعتبارها شركة فعلية طوال الف لاف على هذا القضاء. دق رقم 
ظ 4 لسنة 8 ق - جلسة 1449/11/۸ . 
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٠‏ 1 - تمسك الطاعن الأول بإعتبار لمحل التجارى شركة تضامن فيما 
ظ ينه وبين الطاعن الثانى ومورئهما وأنها شركة فعلية حتى الحكم ببطلانها ما 
يوجب إحتساب الأرباح المستحقة لورئة الشريك المتوفى عن تلك الفترة فى 
حدود حصته فى الشركة. إلتفات الحكم عن هذا الدفاع جرد القول بعدم 
جواز الإحتجاج على الورثة بعقد الشركة لبطلانه. خطأ وقصور. ( الطعن 
“رقم ۸ لسنة 54 ق - جلسة ۱۹۹/۱۱/۸). | 

0 أ - إستكناف القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. . قضاء منه 
ظ للخصومة. شرط ذلك. جواز الطعن فيه بالإستعناف عدم رقم .14 

لنئة ۲ق - جلسة IYY‏ 40( 


١‏ لون لإناق بين الشركاء على سما الشركة - رغم وفأة 
. (الطمن رقم 1۸۸ لسنة 5" ق - جلسة 2)1196/11/8. ظ 

e ١‏ ن يسأل فى أمواه الخاصة عن كافة ديون 
الشركة. . للدائن مطالبته على حدة بكل الدين e.‏ من ق التجارة . (الطعن 
ظ رقم ۷٤۸‏ لسنة ۵۹ ق - جلسة )1993/1/1١‏ و(نقض جلسة 
AEA‏ س 6 العدد الأول ص ©191١‏ . ظ ا 
i‏ ا القانون المدنى أن يكون عقد الشركة مکتوبا ولا کان 

باطلة. صيرورة عقد الشركة عقداً شكليا. اعدم جواز إثباته بين طرفيه بغير 
الكتابة. . عدم جواز الإتفاق على إثباته بغير هذا الطريق . (الطعن رقم ۲۱۹ 
لسنة ”١‏ قى - جلسة .)١15311/١/717‏ 
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۷ - وجوب إثبات وجود شركة التضامن بالكتابة (م 41 من قانود 
التجارة) عدم جواز إثبات شركة التضامن بين أحد طرفيها بغير الكتابة. 
إشتراط التقنين المدنى القائم الكتابة لإنعقاد الشركة يقتضى بالضرورة لزومها 
للإثبات. فى العلاقة بين الشركاء والغير. لا يجوز للشركاء إثبات الشركة فى 
مواجهة الغير إلا بالكتابة. للغير أن يثبت قيامها بكافة طرق الإثبات. (الطعن 
رقم ۹ لسنة ۳۱ ق - - جلسة 1955/1/7177). 


۸ - توقيع الشريك المدير فى شركة التضامن بإسمه دون ذكر لعنوان 
الشركة. قرينة على أنه يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. للغير المتعاقد معه 
أن ينقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات. (الطعن رقم ١7‏ لسنة ۳۲ ق - 
جلسة .)١1955/1١١/٠١١‏ 

9 - توقيع الشريك المتضامن على الفاتورة بصفته الشخصية لا بصفته 
شريكا أو مغلا للشركة. إعتبار الدين الحررة به الفاتورة ديناً شخصياً. عدم 
جواز عمل بروتستو لغيره وإلا عد خطأ موجباً للمسئولية عن تعويض الضرر 
الناشئئ مع شطب البروتستو. تمسك الطاعن بهذا الدفاع الجوهرى أمام 
محكمة الموضوع. إغفال الحكم الرد عليه. قصور. (الطعن رقم "١15‏ لسنة 
۲ ق - جلسة .)1955/1١7//8‏ 

٠‏ - توجيه الطعن إلى المطعون ضده بإعتباره تمثلاً لشركاء متضامنين. 
إعتباره موجهاً إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها 
مادامت المقصودة بالخصومة وذكر إسمها فى تقرير الطعن وأعلنت فى مركز 
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إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى . الخطأ بتقرير الطعن فى أسماء الأشخاص 
الطبيعيين الممثلين للشركة لايبطل الطعن. (الطعن رقم 44٠‏ لسنة ۳١‏ ق 
- جلسة //21957/11. 

N‏ - إلتزام الشركاء المتضامنين انات الموقع عليها من أحدهم 
بمفرده لا توقيعه بعنوان الشركة وفقا للا ۲ من القانون 
التجارى. (الطعن رقم ۱۸۰ س ۲٢‏ ق - جلسة 005531/0/18. ٠‏ 
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الفصل الثانى 
شركة التوصية البسيطة 
١ ٠‏ - لقد عرفت الادة 7 من القانون التجارى هذا النوع من 
الشركات بأنها «الشركة التى تعفد بین شريك واحد أو أكثر مسكولين 
ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين 
عن الإدارة ويسمون موصين» . 

؟- وهذا النوع من الشركات يسرى بشأنه ذات القواعد العامة 
بالنسبة للشركات كما تنطبق عليها قاعد شركة القضامن» ولكنها تنفرد 

ببعض الأحكام الخاصة فی خصائصها وتكوينها ونشاطها وإنقضائها على 
حر يلى : 

المبحث الأول 
اا 
موصى لايكتسب صقفة ة التاجر وغير مرل عن ديول و فی 
حصته ف رأسمال الشركة. ْ ٠‏ 

ع وللشركة عنوان وهو مستمد من إسم 5 دأ اکر الشركاء 
المتضامنين» فلا يذكر إسم شريك ی موصى فيها وإذا ما أدرج !م اي 
الشركة ينقلب مركز كزه إلى مركز الشريك المتضامن وذلك حماية للغير حسن 
ك 

- وكذلك لاتنتقل حصة الشريك سواء كان متضامنا أو موصياً إلا 


١ 


المبحث الثانى 
-١‏ ينطبق على تلك الشركة ذات القواعد الخاصة بشركة التضامن 
مع الأخذ بعين الإعتبار أن 0 
الشركاء المتضامنين دون الموصين ولكن ف ذكر مقدار حصصهم فى را 

مال الشركة. 

-١ 0‏ وتسرى على شركة التوصية البسيطة ذات الأحكام الخاصة 
بشركة التضامن فيما يتعلق بإدارتها وتوزيع الأرباح والخسائر وتعديل عقد 
الشركة؛ مع ملاحظة أن الشريك الموصى لايتدخل فى إدارة الشركة فلا 
يقوم بأى عمل من أعمال الإدارة أو يكون مديراً للشركة وفى حاللة عدم 
تعيين المدير تظل إدارة الشركة قاصرة على الشركاء المتضامنين دول 
الموصين : وأعمال الإدارة امحظورة على الشريك الموصى هى أعمال الإدارة 
الخار جية فقط أى المتعلقة بصلة الشركة بالغير وليس أعمال الإدارة الداخلية 

| ؟- ولقد رتب المشرع فى المادة ١/7‏ من العانون التجارى الجزاء 
على قيام الشريك الموصى بأى عمل متعلق بإدارة الشركة والمقصود هنا هر 
أعمال الإدارة الخارجية بأن جعله المشرع ملزماً على وجه التضامن عن ديون 
الشركة التى تنتج عن هذا العمل . 
.0 4- والشريك الموصى غير مسئول عن ديون الشركة إلا بقدر حصته 


et 


المبحث الثالث 
إنقضاء الشركة 


١‏ - تنقضى الشركة بذات الطرق التى تنقضى بها الشركات بوجه 
عام كما تنقضى بذات الطرق التى تنقضى بها شركة التضامن. 

؟ - ويسرى فى شأنها ذات القواعد السابق الإشارة إليها بصدد شركة 
التضامن فيما يتعلق بشهر الإنقضاء وتصفية الشركة. 


الممحث الرابع 
مبادئ النقض 
-١‏ للشركة ودائنيها مداعأة الشريك الموصى لتقديم حصته. وجوب 
تسجيل الحكم حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة. حق دائنى 
الشركة بعد ذلك فى التنفيذ على هذه الحصة بإعتبارها من أموال الشركة 
المدنية. المادة ۲۷ من قانون التجارة. عدم سريان نص المادة ٥۲۳‏ مدنى على 
الشركاء الموصين. (الطعن رقم ۴۳ لسنة ٠٠١‏ ق - جلسة 
۹ 
)= صدور الحكم المنفذ به ضد الشركة. عدم جواز التنفيذ به مباشرة 
على أموال الشركة الموصية وفاء لديون هذه الشركة. منع الشريك الموصى 
من القيام بأعمال الإدارة. .المادة ۲۸ من قانون التجارة. (الطعن رقم ۲۸۳ 
لسنة ه" ق - جللسة .)۱۹٩۹٩ / ٩ 0/١9‏ 
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. الفصل الثالك ٠‏ 
شركة الحاصة 


المبحث الأول 

-١‏ هى شركة مستترة ليست لها شخصية معنوية إذ تنعقد بين 
شخصين أو أكثر بغرض إقنسام الأرباح والخسائر فييما بينهم فقط على أن 
يقوم بالعمل أحد الشركاء بإسمه الخاص» ويتفرع على كون تلك الشركة 
وسيب ایکون لها سم أو عنوان وكناك e‏ مالية 

۲- وهذه الشركة تدميز أساساً بالخفاء أو الإستتار وهذا يحدث أثره 
ف تكوين ونشاط وإنقضاء الشركة. ) ) ظ 

e‏ - يلزم لقيام تلك الشركة الأركان اموضوعية الخاصة بالشركة ما 
عدا الشروط الشكلية وهذا بصريح نص المشرع فى المادة 15 ججارى»؛ كما 
0-1 لإنعقادها الكتابة وهی إنما 2 لمصلحة م وهذا التوع م من 
الإثبات بما فيها البينة والقرائن . ظ 

4- وأما عن نشاط الشركة نحي أذ تلك الشركة ة لاتم 
بالشخصية المعنوية وكل شريك. يتعاقد مع الغير ا الخاص» تكون. هله 
الشركة بلا مدير» ولكن قد يختار الشركاء أحد الأفراد فقط يتعامل مع الغير 

۰ بإسمه الخاص ويكون وحده المسهول | إزاء الغير وهو وحده الذى بک 
صفة التاجرء والشركة لاتتمتع بالذمة لمالية المستقلة فیکون اذ کل 
ا ۰ 1 
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ه- وكذلك تنقضى تلك الشركة بذات طرق إنقضاء شركات 
الأشخاص ومتى إنقضت تلك الشركة فهى لاتخضع لنظام التصفية» وإنما 
يتم فقط تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم فى الارباح 
والخسائر وعند الإختلاف بينهم يتم تسوية الحساب بواسطة خبير يعينه 
القضاء. 00 

الممبحث الثانى 
مبادى النقض ٠‏ 

-١‏ قيام شركة محاصة مستترة فى صفقة ما لايجعل الشركاء فيها 
مسئولين عن تعاقد الغير عليها مع أحد الشركاء بإسمه الخاص ما لم يثبت 
أن الشركاء قد إتفقوا على حلاف ذلك أو صدر منهم إقرار بالإشتراك فى 
التعاقد. القول المجرد من أحد الشركاء بأنه شريك فى صفقة لايكفى 
لإعتباره طرفاً فی التعاقد حتى يسألوا عنه جميعاً. اما صل قاضى الموضوع 
فى ذلك من قبيل فهم الواقع وتقدير الدايل . (الطعن e ٠۷‏ ۰ ق - 
جلسة ؟/ /١١‏ 195358). ظ 

7- إستتار شركات المحاصة. معناه. عدم 55 بالنسبة للغير. سن 
لها شخصية إعتبارية مستقلة. عن شخصية الشركاء. تصرف أحد الشركاء. 
مسعوليته وحده قبل من تعاقد معه . للشركاء مناقشة مدير المحاصة وتكليفه 
بتقدیم حسٍاب ال إدارته. (الطعن رقم o٠‏ لسنة 784 ق - جلسة 
CAAT ITY‏ 
٠‏ 19 شركة الحاصة اعد مها تيدب ا كن 
E‏ م۹ ق التجارة. مؤداه. عدم ورود التصفية عليها وإنتهاؤها بإتمام 
المحاسبة بين الشركاء. بقاء الشريك ى مالكا للحصة التى يقدمها يستردها عند 
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إنتهاء الشركة. (الطعن رقم ۲ لسنة 8ه ق - جلسة )١595/١/5‏ و 
(نقض جلسة ۱ 98/8 س ١9‏ ص ٥۸۸‏ العدد الآول) و (نقض 
جلة ۲۰/ ۱/ ۱۹۷٩‏ س ۲۷ ص ۲٠١‏ العدد الأول) . 

-٤‏ الإمتناع على الشريك فى شركات الحاصة مطالبة الغير بتنفيذ 
العقود التى أبرمها شريك آخر. تحمل الشركاء فيها آثار العقود التى يبرمها 
أحد امحاصين مع الغير مخقيقا لأغراض الشركة بإعتباره وكيلاً عنهم. حق 
من تعاقد منهم بإسمه مع الغير لحساب الشركة فى الرجوع على شر ئه 
فى حالة الخسارة وتحميلهم نصيبهم فيها. المادة ٠٦١‏ 1۲ مجخارة. إنتهاء 
الحكم إلى تقدير إلتزام الطاعن وحده بالمبالغ المتأخرة من الشمن جرد أنه هو 
الذى عقد الصفقة ورفع الدعوى باسمه وتصالح على طريقة السداد وحصل 
جزءاً من الدين الحكوم به مع أن هذا لايفيد فى ذاته أن التعاقد لم يكن 
لحساب شركة الخاصة القائمة بينه وبين المطعون عليه. فساد فى الإستدلال. 
(الطعن رقم 475 لسنة ۲۵ ق - جلسة 6؟7/ ۲/ 1959). 


١4 














الباب الثالث 
شركات الأموال ظ 
١‏ - هذه الشركات لاتقوم على الإعتبار الشخصى بل الإعتبار المالى 
هو المهم فقطء ويترتب على ذلك أنه يعتد بحصة كل شريك فى ر س مال 
الشركة وهذه الحصة هنا تسمى بالسهم وهو يتداول إما بطريق التسليم إذا 
كان لحامله أو بالقيد فى دفاتر الشركة إذا کان إسمیاًء كما أن 
صخر رغم وفاة أذ ا e‏ افلاسه. ` 
بالأسهم والشركة ذات المسكولية الحدردة.. ) 


ا الأول 
ظ - هعبر لقاو 10۹ لسنة ۱۹۸۱ هر القانون | الذى ی بسک حياة 
الجنسية ومن ثم ١ت‏ تاتون الصری. وكثلك الشركات اتی اول 
اقانون الصرى عليها. اا 
للشركات الأجنبية التى لانتخذ فى مصر مركز إدارتها أو مركز نشاطها 
الرئيسى . 
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- والشركات التى تخضع للقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸٩‏ فى شأن 
إستثمار رأس المال العربى والأجنبى يسرى عليها القانون ١59‏ لسنة ٠۹۸۱‏ 
فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون. 

ا المادة % قانود 8 لسنة ۱۹۸۱ 2 
للتداول و e u‏ ديون الشركة إلا بقدر ما 
غرض الشركة» ويجب أن يتميز إسم الشركة عن مثيلاتها المقيدة بجميع 
ایا كان الغرض منها مدنى أو جاری. | 

مس يط انی ااا ورات کن اتخاس 
الشركة اي فى رأس المال والوفاء ب بقيمة الاق ردعرة الجمعية 
وتعيين , الهيقات الإدارية لأولى ا لجنة ١‏ فحص طلبات إنشاء الشركات 
وموافقة الوزير الختص ثم إستيفاء إجراءات الشهر. 

٠‏ - وهذه الإجراءات جميعها لازمة عندما يطرح رأس المال كله أو 
بعصه للا كتتاب العام وعندما يكون تأسيس الشركة فورياً یکتتب جميع 
الؤسسين فى رأ س امال بأكمله فهنا م سا للإكتتاب 5 
على موافقة الوزير الخقص.. 
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المبحث الأول 
٠‏ المؤسسون ومركز الشركة عند التأسيس 
- يعتبر المؤسس جو من بشترك شتواك فعلياً فى تأسيس e‏ 
ومو ا ا سا 5-7 
أوجد قرينة قانونية قاطعة على صفة المؤسس للشركة. 

9 - ولمقد نصت المادة ۸/ ١‏ من القانون ١59‏ لسنة ١14١‏ على 
الحد الأدنى لعدد الشركاء بجعل الشركاء المؤسسين لايقلون عن ثلاثة, ولم 
) يشترط القانون حدا أدنى لعدد د الأسهم التى يكتتب فيها المؤسس ولكن 

الغالب أن يكون المؤسس من كبار المساهمين» كما لايشترط فيه أن يكون 

جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس»؛ » كما يحظر 

ا اة م 5 
ا 5 ا 0 سيس الشركة 

8- وللشركة أثناء فترة 2 شخصيته معنوية بالقدر اللازم لذلك 


۱٩۳ 


المبحث الثانى 
إجراءات تأسيس الشركة ذات الإكتتاب العام 
هنا م e‏ الإبتدائى - الشركة 5-5 فى ر س امال 
موافقة 5 الختصء , > ومن بعد تستوفى إجراءات 


أول: تحرير العقد الإبتدائى ونظام الشركة 

-١ ٠‏ يبرم المؤسسون فيما بينهم عقداً يسمى بالعقد الإبتدائى أو عقد 
٠‏ التأسيس وفيه يتم التعهد بالسعى فى إستصدار الترخيص والقيام بكافة 
الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة:؛ ولايجوز أن يضمن هذا العقد أية 
شروط تعفى المؤسس من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة أو ينص على 
شروط تسرى على الشركة فيما بعد وإلا يجب إدراجها فى عقد التأسيس 

1- ونظام الشركة وهو يتناول ذات البيانات الواردة فى عمد الشركة 
' بالتفصيل وينظم كل ما يتعلق بحياة الشركة بعد تأسيسهاء ويجب أن يكون 
كلا من العقد الإبتدائى ونظام الشركة رسميا أو مصدقاً على التوقيعات فيه. 


ثأنياً: الإكتتاب فى رأس المال 
ض <١‏ يلعب رأس المال دوراً هاما باعتباره الضمان الوحيد لدائنين 
الشركة؛ والمشرع جعل لشركة المساهمة 2 بأى غرض أو نشاط بشرط 
عدم مخالفة النظام العام أو الآداب, ويجوز للجمعية العمومية غير العادية 
إضافة أغراض مكملة أ مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ولكن 
يجوز تغيبر الغرض الأصلى إلا لأسباب توافق اللجنة المنصوص عليها فى 
المادة ١‏ عليها. 
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7- ولقد نصت اللائحة التنفيذية لسوق المال على رأس مال شركة 
المساهمة عند التأسيس والتى تطرح أسهمها لالإكتتاب العام عن مليون جنيه 
ولايقل ما يكتتب فيه المؤسسون عن نصف رأس الال المصدر ولايجوز أن 
ادك راس الال المرخص به للشركات التى تطرح أسهمها للإكتتاب العام 
على خمسة أمثال رأس المال المصدرء والشركة التى لاتطرح أسهمها 
للإكتتاب العام لايقل رأس المال المصدر عن مائتين وخمسين ¿ آلف جنيه ؛ 
ويجب أن م امال بالجنيه المصرى. ظ 

۳ والمشرع المصرى فى القانون 10۹ لسنة ۱۹۸۱ أذ 0 رأس 
المال الصادر والمرخص به نقلاً عن القانون الأمريكى والإمجليزى حيث يجوز 
e‏ مال مرحص به يحدد فى نظام الشركة ويكون مقداره 
أعلى من رأس المصدرء والقانون الحالى لم يأحذ بقاعدة 
بالكامل فى رأس المال المرخص به ولكن يج يجب الإكتتاب 6 فى ر 
المال 0 

4- وإشعرط المشرع أن لايقل حصة المصريين فى رأس س المال عن 
14۹ لكن هذا الحكم لايسرى على شركات الإستثمار. ظ 

ه - ورأس الال يقسم إلى أسهم إسمية متساوي القيمة أى ممل إسم 
المساهم وليمست لحاملهاء وترجع الحكمة فى تساوى قيمة ة الأسهم هو محديد 
الأغلبية فى الجمعية العمومية ولتداول الأسهم فى البورصة. ظ 

-٦‏ ولقد وضع المشرع المصرى حداً أدنى وأقصى للسهم وهو ألا 
ووس e‏ 

۷- والإكتتاب فى الأسهم لايعتبر مجارياً بالنسبة اللمساهم ا 
محدودة بقيمة السهم الذى تم الاكتتاب فيهء ولايشترط حل ٠‏ أدنى | لعدد أو 
قيمة الأسهم التى يتم طرحها فى إكتتاب عام . 
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8- ويلزم لصحة الإكتتاب بعض الشروط من حيث إخطار الهيئة 
العامة لسوق المال وكذلك تدخل البنوك وشركات التعامل فى الأوراق 
المالية: إذ الإكتتاب لابد أن يتم عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك 
بقرار من الوزير امختص بتلقى الإكتتاب أو عن طريق الشركات التى تنشأ 
لهذا الغرض أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد 
موافقة الهيئة العامة لسوق المال. 

1- والبنك يكون عادة وسيط بين الشركة والجمهور إذ يعرض 
الأسهم عليه مقابل عمولة تضاف لمصروفات التأسيس وتتحملها الشركة بعد 
-٠ .‏ ولا جوز دعوة الجمهور للإكتتاب العام إلا بناء على نشرة 
معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها فى جريدتين يوميتين واسعتى 
الإنتشار وصباحيتين إحداهما على الأقل باللغة العربية» كما يجب أن خرر 
النشرة وفقاً للنماذج التى تعدها الهيئة العامة لسوق رأس المال. 

-١ ١‏ ويتم الإكتتاب بموجب شهادات إكتتاب مبيناً بها تاريخ 
الإكتتاب وموقع عليها من المكتتب فى الأسهم الإسمية على أن يكتب 
بالأحرف عدد الأسهم التى إكتتب فيها ويعطى صورة من شهادة الإكتتاب. 

١‏ - كما يجب لصحة الإكتتاب أن يتم فى رأس المال المصدر 
كاملاً بحيث يغطى جميع أسهم الشركة التى تمثل رأس الال المصدرء - 
ويجب أن يكون نهائياً وجدياً ولیس صورياً كما يجب أن يصدر من ثلانة 
أشخاص على الأقل» ولايوجد حد أقصى لعدد الشركاء. 

-١15 ٠‏ وأجاز المشرع المصرى أن تنشأ صناديق الإستشمار وأوجب أن 
تأخذ شكل شركة المساهمة ويكون غرضها جمع المدخرات وإستثمارها فى 
الأوراق المالية» وهى تصدر أوراقاً مالية فى شكل وثائق إستثئمار إسمية لاتقل 
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القيمة الإسمية لها عند الإصدار عن عشرة جنيهات ولاتزيد عن آلف جنيه 
ولايجوز للصندوق إصدار وثائق إستثمار لحاملها إلا وفقاً للشروط والأوضاع 
التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وبشرط ألا يزيد عدد 
الوثائق عن خمس وعشرين فى المائة من مجموعة الوثائق المصدرة» كما 
لايجوز إصدارها إلا بعد الوفاء بقيمتها نقداً وفقاً لسعر الإصدار » ويجب أن 
يتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بهذا الغرض» ويجوز 
إسترداد قيمة الوثيقة قبل نهاية مدتها طالما تضمنت نشرة الإكتتاب ذلك» 
وللشخص صاحب الوثيقة حق الإشتراك فى الأرباح والخببائر النامجة عن 
إستثمار الصندوق كل بنسبة ما يملكه. 0 ظ | 

٤‏ - ويجب أن يظل الإكتتاب مفعوحا لمدة لاتقل عن عشرة أيام 
ولاتزيد عن شهرين إعتباراً من التاريخ الحدد لفتح الإكتتاب» وفى حالة عدم 
تغطية الإكتتاب فهنا لايجوز امضى فى إنشاء الشركة ويجوز لكل مكتتب أن 
واو ا ا 


0 النا: الوفاء بقيمة الأسهم ‏ 
١‏ - لايكفى أن يتم الإإكتتاب فى جميع رأس امال المصدر ولكن 
يحب ماد رفع ربع كل سهم الإسمية على الأقل نقد عند الإإكتتاب على 
أن يتم تسديد باقى القيمة فى مدة لاتزيد على عشرة ترات إعقبارا من 
تاريخ تأسيس الشركة كما يجوز أن يشترط فى نظام الشركة على الوفاء 
بقيمة الأسهم بالكامل عند الإكتتاب. الا 


0 5 - وت أن يتم الوفاء بشيك فهر أداة وفاء جری مجرى النقرد 8 
. المعاملات ويجب على المؤسسين إيداع المبالغ لقيمة الأسهم فی حساب 
الشركة نحت التأسيس أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير الختص 
ولايجوز السحب إلا بعد شهر نظام الشركة ف السجل التجارى . 


19¥ 


0 00 رابعاً: الجمعية التأسيسية ظ 
[تدايعد ذلك يتم دعوة الکن إلى جمعية تأسيسية تتولى تقدير 
الحصص العينية والموافقة على نظام الشركة وتعيين الهيئات الإدارية الأولى 
لها وكذلك تقوم بفحص تقدير المؤسسين حول عملية التأسيس والنفقات 
. التى استلزمها. 
“۲٣‏ وعم دعوة الجمعي لتأسيسية فى خلال شهر من قفل اب 
حق الحضور فيهاء ويتم الإعلان عن ذلك فى صحيفتين يوميتين تصدر 
إحداهما باللغة العربية قبل الموعد المحدد لذلك بثمانية أيام على الأقل. 

| ا الشركة يفل مغروطا حي توافق 
عليه الجمعية التأسيسية . 

-٥‏ وتعيين الهيئات الإدارية الأولى تقوم به الجمعية التأسيسية كما 
تقوم با موافقة على تقرير بر المؤسسين عن عملية تأسي و والنفقات 

للك ا ظ 


خامسا: موافقة لجنة فحص طلبات ا الشرکات 
ا المشرع المصرى أخذ بفكرة الترخيص السابق وليس بنظام حرية 
ظ التأسيس فى هذا الصددء فأوجب أن يقدم طلب الت سيس إلى الجهة الإدارية 
الختصة وهى الإدارة العام للشركات؛ الارن الحالى قصر رقلة تلك اللة 
0 ۳ القت رات ار دون بحث الجدوى الاقتصادية 


۱۹۸ 


ا ) سادساً: : موافقة الوزير اختص 

ب -١‏ بعدما تنهى لجنة فحص الشركة عملها تقوم الهيثة العامة لسوق 
امال بعرض قرار تلك اللجنة على الوزير خلال خمسة عشر يوم على الأكثر 
على الوزير لإعتماد الموافقة وفى حالة عدم صدور قرار من الوزير يعتبر ذلك 
بمثابة موافقة على تأسيس الشركة. 


سابعاً: إجرا اءات الشهر 


-١‏ تخلص هذه الإجراءات فى القيد فى السجل التجارى وهو شرط 
لازم لإكتساب شركة المساهمة الشخصية ا معنوية» كما يجب أن يم النشر 
فى الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة د" صحيفة ا 


المبحث الثالث 
0 إجراءات تأسيس الشركة دون | إکتتاب عام 
2 لم ee‏ اس 0 الرزير انع و" خالة و 7 
الشركات. 
5 2-5 أن ا تعد . مغلقة ال إقتصر الإكتتاب فى رای 
الإكتتاب 0 ظ 


المبحث الرابع 
الجزاء على مخالفة قواعد التأسيس ‏ 
-١‏ المشرع المصرى لم يجز الطعن فى الشركة بعد شهر عقدها 


حل 


ونظامها فى السجل التجارى بسبب عيب قد لحقها أثناء التأسيس» فالقيد 
يطهر الشركة هنا من البطلان؛ وغم اا ا اا 

الؤسسون 

-١‏ وكذلك فقد أوجد المشرع عقوبات جنائية لضمان إحترام قواعد 

التأسيس وذلك لحماية المصلحة العامة ومصالح المساهمين وذوى الشأن 

بوجه عام . 


ثانيآ: الأوراق المالية التى تصدرها شركة المساهمة 
ا الأسهم: وهى تمثل الحصص التى يقدمها كل شريك فی راس مال 
الشركة . 
- السندات: وتعنى القرض الذى تأخذه الشركة. 
دون أن يقابلها حصة فى رأس مال الشركة. 
الملبحث الأول 
E 089‏ 
-١‏ يعنى السهم حصة فى رأس مال الشركة أو الصك نفسه المثبت 
لهذا الحق ومستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذى قسائم ويعطى أرقاماً 
مسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة؛ ويكون للأسهم 
كوبونات ذات أرقام سساح يين ر السهم. 
٠ ٠‏ 7 وسنعرض فى الأسهم لخصائصها وأنواعها وتداولها والوفاء 
بقيمتها وشراء الشركة لأسهمها. 


-١‏ خصائص الأسهم 
-١‏ الأسهم متسارية القيمة فكل منها له قيمة إسمية لاقل عن 
خمسة جنيهات ولاتزيد على ألف جنيه ) وهذا يستتبع المساواة فى الحقوق 
التى يمنحها السهم فهر یعنی المساواة 2 اا وكذلك الإلتزامات ا 
عن السهم. . 
و يجب التفرقة بالنسبة للسهم بین الق الأتية وهى القيمة 
الاسمية e‏ وهى فيمته المبينة 3 الصلك» وقيمة اودر وهى القيمة 
Nh‏ يد امال Ee as‏ 
وهى ما يقابل نصيب السهم فى صافى أصول الشركة بعد خصم ديونها؛ 
وقيمة السهم فى البورصة أو قيمته السوقية يجب أن تكون ممائلة لقيمته 
الحقيقية بحيث يساوى قيمة السهم قيمته فيما لو إنحلت الشركة م خر" 
بعد الشراء. . ) 
ل ا e‏ 
i‏ ا السام ظ 
5 - السهم قابل للعداول أى e‏ افيد ان سج 
الشركة إذا كان إسمياً أو بطريق التسليم إذا كان لحامله. 1 
ه- والسهم غير قابل للتجزئة بحيث إذا توفى المساهم لاتنتقل ملكية 
الأسهم لورثته مجزأة فالسهم لايتجزاً. 


۷۱ 


"- أنواع الأسهم 

١‏ - تتعدد وجهات تقسيم الأسهم بكيفية النظر إليها فتنقسم بحسب 
طبيعة الحصة التى يقدمها كل شريك إلى أسهم نقدية وأسهم عينية؛ 
وتنقسم وفقاً لما إذا كانت قيمتها قد ردت إلى المساهم أم لا إلى أسهم رأس 
المال وأسهم التمتع» وتنقسم الأسهم وفقاً لمدى الحقوق المرتبطة بها إلى 
أسهم عادية وأسهم ممتازة» وتنقسم بحسب شكلها إلى أسهم إسمية وأسهم 
لحاملها. ' 

۲ أ التقادية هى التى تمثل حصصا نقدية فى رأس مال 
شركة المساهمة وأسهم عينية وهى التى تمثل حصصاً عينية فى ر س مال 
الشركة وتخضع لنفس القواعد التى تسرى على الأسهم النقدية ولكن يجب 
الوفاء بقيمتها كاملة ويجب تقديرها تقديراً صحيحاً. 

7- وأسهم التمتع هى الأسهم التى استهلكت ا والإستهلاك 
يعنى رد القيمة الإسمية للسهم للمساهم حال حياة الشركة وقبل إنقضائهاء 
ولايجوز إستهلاك السهم إلا إذا كان منصوصاً عليه فى نظام الشركةء 
ولايكون الإستهلاك مشروعاً إلا إذا كان من أرباح الشركة أو الإحتياطيات 
القابلة للتوزيع» والمساهم الذى إستهلك سهمه لايحصل إلا على قيمته 
الإاسمية فحسب دون زيادة ولكنه يأخئل مايسمى بسهم بسهم التمتع ويمنح 
صاحبه صفة الشريك والحقوق المتصلة به ه ولكنها لاتعطى لصاحبها كل 
الحق فى إل رباح بل نسبة معينة منها. 

58- وقد توجد وه ممتازة تعطى لصاحبها مزايا لايتمتع بها أصحاب 
الأسهم العادية» وتقرير بعض الإمتيازات لبعض أنواع الأسهم قاصر على 
الأسهم الإسمية دون الأسهم لحاملها التى يجب أن تظل أسهمها عاديةء 
وإذا كان السهم يعطى صاحبه أولوية فى الحصول على الأرباح فى قسمة 


۱۷۲ 


ناج التصفية فإنه يسمى بسهم الأولوية أو الأفضلية أما إذا كانت الميزة 
- تنحصر فى منح السهم أكثر من صوت فى الجمعية العامة فإنه يسمى 
بالسهم ذى الصوت المتعدد. 0 


ظ ۳ - تداول الأسهم 
١‏ اه تم تداول السهم بطريق الحوالة المدنية؛ ا 
ظ ل ل ان الدع ان الشركة لها أو إعلانها 
بها وحتى تكون نافذة قبل الغير يلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ. 

1- ولكن السهم قابل للتداول بطريق اتید این جلت الشركة إذا 
كان إسمياً أو بطريق التسليم إذا كان لحامله. 

۳- ولكن هذا التداول يرد a‏ ا 
الأسهم التى تعطى مقابل الحصص العينية كما لايجوز تداول الأسهم التى 
يكتتب فيها مؤسسو الشركة قبل نشر الميزانية ات رباح والخسائر 
وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين اذل كل مهما بن 
إثنى عشر شهرأ من ن تاریخ تأسيس الشركة أى من تا ريخ فيد قيد الشركة فى 
السجل التجارى» وترجع الحكمة من ذلك إلى توضيح حقيقة المركز المالى 
للشركة. 

4 - كما أن الأسهم ألتى يقدمها غضو مجلس إدارة شركة المساهمة 
لضمان إدارته تکون غير قابلة للتداول إلى أن تنتهئ مدة عضويته ويصدق 
على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله» ولقد أوجد المشرع جزاء مدنى 
على مخالفة هذا الحظر وهو بطلان كل تعامل فى الأسهم يتم على خلاف 
ما سلف كما أوجد جزاء جنائى هو الغرامة التى لاتقل عن ألفى جنيه 
ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها الخالف شخصياً. 


يفف 


5 - الوفاء بقيمة الأسهم النقدية 
-١١‏ يلتزم المساهم بالوفاء بقيمة السهم الذى تم الإكتتاب فيه 
ولايشترط الوفاء بكل قيمة السهم عند الإكتتاب بل يكفى الوفاء بربع 
قيمته فقط › ويلتزم المساهم بالوفاء بالجزء غير المدفوع من قيمة السهم فى 
المواعيد التى يحددها مجلس الإدارة ويتم قيد المبالغ المدفوعة على صك 
السهم ويجب الوفاء بقيمة السهم النقدية بالكامل خلال مدة لاتزيد على 
عشرة سنوات من تاريخ تأء سيس الشركة» ولمصفى الشركة الحق فى الرجوع 

على المساهمين بالجزء غير افرع بعد إنقضاء الشركة. 
| 1- والمساهم الذى يتخلف عن الوفاء بباقى قيمة السهم توجه له 
الشركة إعذاراً بالدفع وهنا لايكون له الحق فى التصويت بعد مضى شهر من 
تاريخ الإعذار حتى تمام السداد» كما يحق مجلس الإدارة أن يقوم ببيع 
الأسهم التى يتأخر أصحابها عن الوفاء بالمبالغ المطلوية عنها لحساب وتخت 
مسئولية أصحابها دون حاجة لإتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك بعد مضى 
ستين يوما على الأقل من تاريخ إبلاغهم بذلك ويتم البيع فى البورصة كإذا 
"كانت الأسهم مقيدة فيها أو بطريق المزاد العلنى على يد سمسار إذا لم تكن 

الأسهم مقيدة بإحدى البورصات. ظ 


00007 4- الحقوق الناشئة عن الهم 

2 ١ح‏ يخول السهم صاحبه حق فى البقاء فى الشركة والحق فى 
الأرباح وإقتسام موجودات الشركة عن التصفية» والحق فى التصويت فى 
.. الجمعية العامة والتنازل عن السهم. 000 

"١ ٠‏ والمادة 11۸ من ق ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸۱ نصت على بطلان كل 
قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم 


۱۷4 


.الأساسية التى يستمدها .بصفته شريكاً وأمر استخلاص تلك الحقوق متروك 
للقضاء حين ترفع الدعوى إليه بطلب بطلان لفن فى النظام أو قسرار 
للجمعية العامة يعدل من النظام إذ ينتقص من حموقه الأساسية. ) 


5- شراء الشركة لأسهمها 

ظ -١‏ الأصل أ أن شراء الشركة لأسهمها محظور إذ لايجوز للشركة أن 
تكون مساهمة لنفسها إذ قد ينطوى ذلك على تخفيض لرأس لمال دون 
إتباع الإجراءات القانونية كما يخشى أن تستخدم اتر 86 هذه الطريقة 
لللمضاربة أو دعم أسعار أسهمها المنهارة فى السوق. . 00 

۲ ولكن يجوز للشركة أن تقوم بشراء أسهمها عند قيامها بتخفيض 
ر س المال مع تطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمین»› كما 
يجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من 
نصيبهم فى الأرباح» ولكن لايجوز للشركة أن مختفظ بما خصل عليه من 
الأسهم لأكثر من سنة ميلادية.. ٠‏ 


البحث الثاني 
السدات ٠‏ ) 
-١‏ قد تاج الشركة أثناء قيامها إلى أموال - جديدة وقد a‏ 9 
لزيادة رأس المال ولكن هذا الإسلوب لايتبع كثيراً فالشركة لاتريد زيادة عدد 
المساهمين أو تلجأ إلى الإقتراض عن طريق السندات. ١‏ 
- وكما يمكن إصدار السندات عن طريق الشركة المساهمة أر 
التوصية 7 فقد تصدرها الدولة أر غيرها من الأشخاص العامة. ٠‏ 


Vo 


۰ .7< وستعرض EE‏ لطبيعتها القانونية وإصدارها وحقوق حملة 
السندات والسندات القابلة التحو يل إلى أسهمء وجماعة حملة السندات. 


١‏ - الطبيعة القانونية للسندات 
-١‏ السندات هى صكوك مديونية متساوية القيمة وقابلة للتداول إذ 
تمثل قرضا طريل e‏ يعقد عن طرق الإکتتاب ۰ 0 السند يعتبر 
دار الشركة وله الح ز فی نكن النوية فی الشركة i‏ حمقت 
أرباح أو خسائر وكذلك الحق فى إستيفاء قيمته فى الميعاد المتفق عليه. 
0 7 ويعتبر قرض السندات قرض جماعى فالشركة لاتتعامل مع كل 
مقرض على حدة» كما أن ذلك القرض يكون لمدة طويلة تتراوح بين عشر 
سنوات وثلاثين عاماً فى الغالب كما أنه كالسهم قابل للتداول. 


-١‏ يتم إصدار السندات سواء كانت إسمية أو لحاملها بموافقة 
الجمعية العامة للشركة وفقأ للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة 
التنفيذية للقانون» ويجب أن تكون الشركة قد إستوفت رأس المال بالكامل 
قبل اللجوء للإقتراض. 

-٠‏ ولايتم اللجوء لإصدار السندات قبل الحصول على ترخيص 
بذلك من الهيئة العامة لسوق المال وذلك عن طريق أحد البنوك المرخص لها 
بذلك أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية» ويعتبر 
الإإكتتاب فى السندات عملا مدنيآ بالنسبة للمكتتب لإنتفاء نية المضاربة. 


۱۷٩ 


۳ - حقوق حملة السندات 

) 25 ال السندات الحقوق العامة لكل دائن وهى الحصول على 
فائدة ثابتة وإستيفاء قيمة الستد فى الميعاد المنفق عليهء وعادة ما تخصص 
الشركة جزءاً من أرباحها السنوية لإستهلاك السندات» وقد تصدر الشركة 
سنداً بال من قيمته الإسمية ولكن عند الوفاء يتم إستهلاك السند بكامل 

قيمته الإسمية وهذا الفارق يجعل السندات تسمى بالسندات ذات مكافأة 
ارز وقد تصدر سندات ذات النصيب وهى تعطى فائدة ثابتة سنوياً ولكنها 
أقل من الفائدة العادية ويستخدم المبلغ اللتجمع من هذا الفارق فى منح 
- مالية لعدد من السنذات التى ت تعين بالقرعة. 


٠ ٠‏ 4- السندات القابلة التحويل إلى اسهم ظ 

5-5 القانون الحالى إصدار سندات قابلة للتحويل إلى‎ 9 -١ 
ويشترط هنا مراعاة القواعد المقررة لزيادة رأس المال» وبتم ريل السندات إلى‎ 
0 2 فى ا الجديدة الت‎ e انر ر س الال‎ 
ويجب أن تحددأ سس التجويل ومواعيده منذ الإصدار ولايجوز‎ 5 ٠ 

اويل : بعد بھی المدة اتی تدده الشركة ف نشرة ت الإكتتاب. 


8 جماعة حم السندات ‏ ) 
جماعة دهئلة العندذات الإإصدار ا نواحد للدفاع عن مصالحهم 
المشتركة وتمثيلهم فى مواجهة الشركة والغير. 
؟ - ويمكن أن تتعدد جماعات حملة السندات بتعدد إصدار 


حملة السندات فی مجموعة وأحدة وهى تتمتع بالشخصية ال معنوية ولها حق 
٠‏ إتخاذ قرارات بالأغلبية تكون ملزمة لجميع أعضائها. 
المبحث الثالث 
ظ حصصس التأسيس 
-١ 00‏ حصص التأسيس أو حصص الأرباح ھی صكوك تعطى الحق فى 
الحصول على نصيب من أرباح الشركة دون أن يقابلها تقديم حصة فى 
ران الال ونمنح عادة مكافاة لخدمات أداها المؤسسون للشركة وقد تمنح 
لحصة يصعب تقييمها بالنقود وذلك غالبا فى حالة الحقوق المعنوية أو إلتزام 
منحته الحكومة. ۰ ) 
-١ ٠‏ وحصة التأسيس لاتدخل فى تكوين رأس مال الشركة وتخول 
. صاحبها نصيبا فى الأرباح ولكن لاتخوله الحق فى التدخل فى إدارة 
الشركة. 
-٣ ١‏ وحصص التأسيس يتم تداولها بطريق القيد فى سجلات الشركة 
إذا كانت إسمية وبطريق التسليم إذا كانت لحاملهاء ومع ملاحظة أن 
صاحب ع ا لمكن ل السك أن اسب قل قالش اة 
عند حل الشركة وتصفيتها. 


١/4 


الفصل الثانى 
نشاط شركة المساهمة 
۰ + جاتب الجمعية العمومية التى تضم كافة المساهمين يوجد 
جهاز آخر يسمى مجلس الإدارة وذلك ناجم عن كثرة عدد المساهمين فى 
تلك الشركة؛ وذلك الجهاز يتولى الإدارة الفعلية للشركة وكذلك يوجد 
الجمعية العامة للمساهمين ومراقبو الحسابات» وسنعرض للهيئات الختلفة 
للشركة ثم توزيع الأرباح والخسائر» ومن بعد لتعديل نظام الشركة؛ ومن بعد 
للأحكام التى تنظم العاملين بالشركة.. ظ 
00 المبحشالأول 

مجلس الإدارة ا 
-١ ٠‏ إذا كانت الجمعية العمومية هى صاحبة السيادة القانونية فى 

حياة شركة المساهمة فإن مجلس الإدارة هم أصحاب السيطرة الفعلية فيها. 
؟- ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة هنا ليسوا جار فهم لايقومون 
بالأعمال التجارية لحسابهم بل لحساب الشركة؛ كما يجب أن يكونوا من 
المساهمين فى الشركة؛ ويجوز عزلهم دائماً حتى ولو كانوا معينين فى نظام 

الشركة. > o.‏ 
-٣۳ ٠‏ وتشكيل مجلس الإدارة يتنازعه إتتجاهان أولهما يقوم على أساس 
المبدأ الرأسمالى التقليدى وهو تمشيل رأس المال وحده فى مجلس الإدارة 
والآخر هو المبدأ الإشتراكى الحديث ويقوم على تمثيل العاملين فى مجلس 
الإذارة» والمشرع المصرى جعل حق الإنتخاب مقرر لجميع العاملين فى 


لحف 


الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وشركات المساهمة الخاصة وفى 
الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى 
العاملة» وبصدد القانون ۹ لسنة ۱۹۸١‏ فقد جعل هذا القانون للعاملين 
فی الشركة نصيب فى إدارتها. ) 

٠ ٠‏ 4- ولقد نص القانون على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون 
من عدد فردى من الأعضاء لايقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة 
ثلاث سنوات وفقآ للطريقة المبينة بنظام الشركة وإستثناء من ذلك يكون 
تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات» 

يجوز أن يتضمن نظام الشركة تعيين أعضاء احتياطين بمجلس الإدارة 
1 ن محل الأعضاء الأصليين فى أحوال الغياب ب أ قيام المانع الذى خدده 
اللائحة التنفيذية. 

ه- وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب 
توافره لصحة الإنعقاد أى ثلاثة أعضاء يكون للهيئئة العامة للسوق المال أن 
تدعو الجمعية العامة لشغل المراكز الشاغرة. 

5 - ويجب على مجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه رئيساً كما 
يجوز أن يعين نابا للرئيس يحل محله عند غيابه» ويجوز مجلس الإدارة أن 
يندب عضراً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية» ويحدد المجلس إختصاصات 
العضو المنتدبء؛ كما يجوز للمجلس أن يعهد للرئيس بأعمال العضر 
المنتدب. ٠‏ 

۷- ويجوز مجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً الشركة م من غير الأعضاء 
وهو يتولى رئاسة الجهاز التنفيذى بها وهو يباشر عمله حت إشراف العضو 


| المنتدب ب أ رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بالإدارة الفعلية. 
رای اتی مير الشركة اران رت يهنا عضرا فى 
وبااي الصو اواو 
لاتقل عن سنتين. 
E )‏ ولقد أجاز انون مجلس الإدارة أن وزع العمل بين جميع 
أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وأعطى له الحق فى تفويض أحد أعضائه 
أو لجنة من بين أعضائه فى القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه 
من وجوه نشاط الشركة أو فى مارسة بعض السلطات سس 
المنوطة بالمجلس. ظ 
-١‏ ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب 
ثلث أعضائه؛ كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولايكون إجتماع مجلس 
سحا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل بما فيهم 
اراش يشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثلاثة ما لم ينص نظام 
الشركة على عدد أكبرء وتصدر القرار ات بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم 
يشترط نظام الشركة أغلبية خاصة وفى - حالة تار ا رجح الجانب 
الذى منه الرئيس أ وين يفوم ا ظ 
-١١‏ ويتقاضى عضو مجلس الإدارة أجر نظير إدارته يسمى المكافأة. 
ويحدد نظام الشركة طريقة تحديد تلك المكافأة وهى إما أن تكون 5 ثابت 
أو بدل جضور عن الجلسات دون نظر إلى مقدار الأ رباح والخسائر أو 
ظ تخصيص نسبة معيئة من الأرباح الصافية مجلس الإدارة حتى يهتم الأعضاء 
بحسن إدارة الشركة وزيادة الأرباح. 


إلما 


5- ويشترط فى عضو مجلس الإدارة شروطاً معينة وذلك لضمان 
نزاهة الإدارة وكفايتها أو لضمان المصالح الوطنية» إذ يشترط فى عضو 
مجلس الإدارة أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة سرقة أو 
نصب أو خيانة أمانة أو تزوير» كما يجب أن يكتب إقراراً بقبوله التعيين 
ويتضمن هذا الإقرار سنه وجنسيته وأسماء الشركات التى زاول فيها أى 
. عمل من قبل خلال السنوات الثلاث السابقة على التعيين مع بيان نوع هذا 
العمل» كما يجب أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها 
عن خمسة آلاف جنيه أو القيمة التى يحددها نظام الشركة أيهما أكبر وهذه 
الأسهم هی اسهم ضمان ولاتتأثر بما يطرأ من تغيبر على قيمتها أثناء مد 

العضوية ويشترط أن تكون تلك الأسهم ملوكة له. 
00 - ويجب إبداع اسهم الضمان فى خلال شهر من تاريخ التعيين 
. أحد البنوك المعتمدة لذلك مع عدم قابليتها للتداول طول مدة العضوية 
وحتى يصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله. 

4- ولقد أوجب المشرع فى المادة ١5‏ أن تكون أغلبية أعضاء 
مجلس الإدارة من المصريين وإذا ما إنخفضت تلك الأغلبية وجب إستكمال 
هذه النسبة خلال ثلائة أشهر على الأكثر على أن تقوم الجمعية العامة 

اللشركة بالتصديق على ذلك فى أول إجتماع لهاء وهناك قيد قد أورده 

الم بصدد العاملين بالدولة فى المادة ۷ ١‏ من أنه لايجوز لأى 

خض الم بين أى عما ف ا القطاع العام أو أية هيئة عامة 

- وبين عضوية ة مجلس الإدارة فى إحدى شركات المساهمة أو الإشتراك فى 

تأسيسها أو الإشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أو الإستشارة فيها سواء 
كان ذللك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلاً لهذه الجهات. ٠‏ 





A۲ 


١‏ - كما أن المشرع المصرى نص فى المادة ۱۷۹ من ق ٠١١‏ لسنة 
0١‏ على أنه لايجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين 
فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها 
أو كان مالك لعشرة فى المائة على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان 
قد سبق له شغلل عضوبة مجلس إدارتها قبل إنتخابه ويكون باطلاً كل عمل 
يخالف حكم هذه المادة ويلزم احالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من 
الشركة وخزانة الدولة. 

5- والقانون يعتبرأ عضاء مجلس الإدارة وكلاء عن الشركة ا 
يترتب عليه جواز عزلهم رد وقت بدون إبداء أسباب بمعرفة ة الجمعية 
العامة للمساهمين وبدون تفرقة بين الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة» ولعضو 
مجلس الإدارة أن يستقيل بشرط أن يكون فى وقت ٠‏ مناسب وإلا إلعزم قبل 
الشركة بالتعويض» | ظ 

المبحث الثانى ٠‏ 
الرقابة على شركة المساهمة 

ا للمساهمين حق الرقابة على أعمال 
مجلس الإدارة فإن القانون أوجب عليها أن يكون لها مراقب حسابات أو 
أكثر ويمكن أن نسمى ذلك بالرقابة الداخلية» كما أن المشرع قد أجاز 

طلب التفتيش على الشركة فيما بسب إلى أعضاء مجلس الإدار أ 
امراقبين من مخالفات جسيمة فى أداء واجباتهم. ٠‏ 
-١‏ المشرع قد نص على وجود مراقب حسابات أو أكشر تمينه 


۱A۴ 


الجمعية العامة كما أورد إستثناء يصدد المراقب الأول إذ يعينه المؤسسون 
سبع وو ویاشر عنمله من تاريخ تعيينه 
تاريخ تعيين الجمعية التالية» ويجب أن يتوافر بشأنه الشروط الواجبة 
فی كم مزاولة مهنة : الحاسية والمراجعة» كما لايجوز الجمع بين 1 
المراقب والإشتراك فى تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الإشتغال 
بصفة دائمة بأى عمل فى أو إدارى أو إستشارى فيهاء وهذا بغرض ضمان 
حيدة وإستقلالية المراقب كما رتب المشرع جزاء البطلان لكل تعيين يتم 
بالخالفة لتلك القواعد. 
- ۳- ويجوز عزل المراقب من الجمعية العامة ولكن لابد من وجود 
أسباب مقبولة لذلك وإلا كان عزلاً تعسفياً يكون مسوغاً له لمطالبة الشركة 
4- وللمراقب حق الإطلاع دائماً على جميع دفاتر الشركة 
وسجلاتها ويتعين على مجلس الإدارة أن يساعده فى أداء مهمته» وعلى 
مجلس الإدارة أن يرسل له صورة من الإخخطارات التى توجه للمساهمين 
المدعوين لحضور الجمعية العامة» كما يجب على المراقب أن يقدم تقريراً 
سنوياً عن أعمال الشركة؛ كما يجوز له أن يطلب من مجلس الإدارة دعرة 
الحم العافة فرص :مسن 
ه- وأما عن طلب التفتيش على 5-7 فإن ذلك قد أحاطه المشرع 
بشروط وضمانات معينة حتى يكفل جدية طلب التفتيش وكذلك لحماية 
الشركة نفسهاء إذ استوجب أن يصدر طلب التفتيش من الجهة الإدارية 
الختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال أو من المساهمين الحائزين على 


۱A4 


عشرين فى المائة من رأس الال على الأقل بالنسبة للبنوك وعشرة فى المائة 
على الأقل بالنسبة إلى غيرها من شركات المساهمة كما يجب أن تكون 
الخالفات المنسوبة لأعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى الحسابات جسيمة وأن 
يشعمل الطلب على أدلة صحتها وأن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء 
الأسهم التى يملكونها وأن تظل مودعة إلى أن يتم الفصل فيهاء ويجب أن 
يقدم الطلب إلى لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات وهنا يضم إلى 
عضويتها مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات. 0 
المبحث الفالك ٠‏ 
-١‏ يلاحظ أن الجمعيات العامة فى ظل نظام شر کات ام المساهمة ا سم إلى 
ما يلى: 
لجسب اة رهی تقد خلال خة أب ن الشركة 
ب- الجمعية العامة العادية وهئ تنعقد مرة على الأقل فى السنة وتختص 
باتتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم ومراقبة أعماله والمصادقة على 
ميزانية الشركة وكل ما ينص عليه القانون أو نظام الشركة. . 
ح- الجمعية العامة غير او وحص بتعديل نظام الشركة. 
؟- وأما عن الجمعية العامة العادية فلكل مساهم حق الحضور فيها سواء 
٠‏ كان أصيلاً "عن نفسه أو نائباً عن غيره بشرط أن يكون ذلك ثابتأ فى 
توکیل کتایی» ويجوز للمساهم أن يطلب من القضاء المستعجل ندب 
خبير لحضور الجمعية العامة وإبات ما يدور فيها من مناقشات طالما 


Ao 


| وجد تزاع فعلى يبرر هذا الإجراءء كما يكون لموظفى هيئة سوق المال 
حق حضور الجمعية العامة بناء على إذن حاص بذلك من رئيس تلك 

الجهة ويكون لهم فقط تسجيل وقائع الإجتماع دون حق إبداء 
الملااحظات أو التصويت. 

۳ وس كن الإجتماع للجمعية العامة العادية صحيحاً فقد استوجب 
مراع نصاباً قانونياً معيناً وهو ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص 
نظام الشركة على نسبة.أعلى بشرط ألا جاوز نصف رأس المال وفى 
حالة عدم توافر هذا الحد فى الإجتماع الأول وجب دعوة الجمعية 
العامة إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلائين يوما التالية للإاجتماع 

٠‏ الأول طالما حدد موعد الإجتماع الثانى وهنا يعتبر صحيحاً مهما كان 
عدد الاسهم الممثلة فيه. 
4- ولكل مساهم حى مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال 
وإستجواب أعضاء مجلس الإدارة بشأنها ولايجوز لرئيس الجمعية العامة 
دون مسوغ مشروع فض الجلسة لمنع المناقشات. ظ 

ه- ولكل مساهم حق التصويت فى الجمعية العامة للشركة ولايجوز له أن 
يتنازل عن حقه فى التصويت لشخص آخر أو يتعهد بالتصويت على 
نحو معين وإذا ما حدث ذلك يبطل الإتفاق» وللمساهم عدد من 

٠‏ الأصوات بقدر عدد الأسهم التى يملكها أو يمثلها بدون تحديدء 

' ويكون التصويت بالطريقة التى يحددها نظام الشركة ويجب أن يكون 

٠‏ بطريق الإقتراع السرى متى كان القرار متعلقاً بإتتخاب أعضاء مجلس 
الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسكولية عليهم؛ وتصدر قرارات 


۱۸٦ 


الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الإجتماع وعند 
التساوى يرجح الجانب الذى منه 96 

-٦‏ كما أوجب القانون لمراقبة صحة إنعقاد الجمعية العمومية بأن يحرر 
محضر بخلاصة وافية لجميع المناقشات التى 6 فى الجمعية العمومية؛ 
ويكون للقرار ات الصادرة من الجمعية العمومية طالما كانت صحيحة 
ملزمة لمي المساهمين سواء من حضر منهم الإجتماع الذى صدرت 
فيه تلك القرارات أو كان غائباً مع الأخذ بعين الإعتبار أن سلطة 
الجمعية العامة فى إصدا ر القرار رات محدودة باحترا 3 ا القانون 
رة 

۷- وأما عن الجمعية العامة غير العادية فهى تختص بتعديل نظام الشركة 
ونظام الشركة يعتبر وفقا للقواعد العامة هو شريعة المتعاقدين» وهذا الحق 
فى التعديل يتعلق بالنظام العام فلا يجوز حرمانها منه أو تقيبد هذا الحق 
ولكن لايجوز لها زيادة إلتزامات المساهمين؛ وكذلك لايجوز المساس 
بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً.. 

۸- ويجب أن يمثل الحاضرون فى الجمعية العمومية غير العادية نصف 
رأس المال على الأقل» وتصدر القرارات بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى 


الملبحث 0 ظ 


-١‏ إن الغرض من ع هر تحقيق الا E‏ وتوزيع هذه ٠ل‏ رباح 


AY 


على المساهمين ٠‏ والأرباح القابلة للتوزيع هى الأرباح الصافية وهى الناججة 
عن العمليات التى قامت بها الشركة خلال السنة المالية بعد خصم جميع 
التكاليف اللازمة لتحقيق تلك الا رباح . ظ 

٠‏ 5 وكذلك توجد الأرباح غير العادية وهى محدث نتيجة بيع أصل 
من الأصول الثابتة للشركة كعقار مثلاًء لكن الأرباح الصافية لاتوزع 
جميعها بل يتم الإحتفاظ بجزء منها سنوي لتكوين مال إحتياطى للشركة. 

۳- وقد يكون الإحتياطى قانونى حيث يتم جنيب خمسة فى للمائة 
على الأقل من الأرباح الصافية وأجاز المشرع للجمعية العامة وقف جنيب 
الإحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر. 

-٤‏ وكذلك يوجد الإحتياطى النظامى حيث ينص عليه فى نظام 
الشركة وهو يخصص لأغراض معينة. 

-٥‏ كما يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اراح مجلس الإدارة 
تكوين إحتياطات أخرى إختيارية. ٠‏ 

5- وكذلك قد يوجد ما يسمى بالإحتياطى المستتر حيث يقوم 
' مجلس إذارة الشركة بتقويم أصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية أو يبالغ 
فى تقويم الخصوم وذلك بغرض مجنب الخسائر فى السنوات المقبلة أو الحد 
من المضاربة على أسهم الشركة. 

۷- ولقد نصت المادة ٤۱‏ من القانون ١589‏ لسنة ۱۹۸۱ على أنه 
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده 
الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لايقل عن عشرة بالماثة 
من هذه الأرباح ولايزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة؛ 


A۸۸ 


على مالین 

۸- ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على إقتراح مجلس 
الإدارة ترحيل جزء من الا أرباح من سنة إلى أخرى ويالاحظ أن هذا القرار 
يخصع لتقدير القضاء للتحقق من مل"'ءمة وجدوى هذا الأجراء للشركة. ‏ 

46 - وتخجرى بعض الشركات التى يقتضى عملها فترة طويلة حتى 
مر تحقق أرباحاً على شترا فائدة ثابعة للمساهمين خلال المدة 
اكاب فی رار ال تلك الشركة ظ 


. المبحث اغامس ٠‏ 
تعديل نظام الشركة 

١‏ - قد تبدو الحاجة إلى تعديل نظام الشركة بصدد زيادة أو تخفيض 
رأس المال. ظ 

- وأما عن 5 رأس المال 56 به رار من الجمعية العامة غير 
العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة» وتكون زيادة رأس المال المصدر فى 
حدود ا امال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة. 30 

- وتتم زيادة رأس المال اا الطرق الآتية إما إصدار أسهم 
جديدة» أو إدماج الإحتياطى فى رأس الالء أو خويل السندات وحصص _ 
التأسيس إلى أسهم. 

-٤‏ وأما عن تخفيض رأس المال فيشترط لصحته أن يصدر به قرار من 
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الجمعية العامة غير العادية» كما يجب ألا يقل رأس المال بعد تخفيضه عن 
الحد الأدنى المقرر لرأس المال. ظ 

٠ -‏ - ويتم تخفيض رأس الال بإحدى الطرق التالية إما تخفيض القيمة 
(الإسمية) للسهم أو شراء الشركة لأسهمها أو إنقاص عدد الأسهم. 

1- وأما عن مويل الشركة؛ فإنه يجوز تغيير شكل شركة المساهمة 
ولكن لابد من صدور قرار بذلك من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 
ثلاث أرباع رأس الال مع الأخذ بعين الإعتبار أنه لايمكن زيادة إلتزامات 
المساهمين أو المساس بحقوقهم الأساسية؛ مما يكون معه غير جائز تخويل 
شركة المساهمة إلى شركة أشخاص ولكن يمكن أن تتحول إلى شكل آخر 
من أشكال شركات الأموال ولكن لابد من الحصول على موافقة لجنة 
فحص طلبات إنشاء الشركات ومراعاة إجراءات تأسيس الشر کة. 


الملبحث السادس 
الأحكام الخاصة بالعاملين فى شركة المساهمة 
١-إستوجب‏ المشرع ألا يقل عدد المصريين العاملين فى شركات 
الأموال عن تسعين فى المائة من مجموع العاملين وألا يقل ما يتقاضونه من 
أجور عن ثمانين فى المائة من مجموع أجور العاملين التى تؤديها الشركة. 


الفصل الثالث 
إنقضاء شركة المساهمة ا 
إن شركة المساهمة قد تنقضى بإنتهاء الشركة أو مع إنقضاء المشروع 
أو الغرض منهاء وكذلك قد تنقضى مع إستمرارية الغرض منها بإندماجها 
فى شركة أخرى . 
المبحث الأول 
إنقضاء الشركة بإنقضاء الغرض أو المشروع 2 

١‏ - شر كة المساهمة تنقضى بطرق الإنقضاء العامة للشركات» إذ 
تنقضى بإنتهاء مدتها وكذلك قبل حلول هذا الأجل بناء على قرار الجمعية 
العامة غير العادية وكذلك بسبب نقصان رأس الال نقصاناً جسيماً بحيث 
لايمكن للشركة الإستمرار فى عملهاء كما يجوز طلب حل الشركة قضاء 
بناء على طلب أحد الشركاء متى توافر المسوغ المبرر لذلك. ٠‏ 

ظ 7- وكذلك تعتبر الشركة منحلة بحكم القانون متى قل عدد 
الشركاء فيها عن ثلاث ما لم تبادر فى خلال ستة أشهر على الأكثر إلى 
إستكمال هذا النصاب. 0 0 ظ 

7- وعندما تنقضى الشركة يلزم إتبا ع إجراءات التصفية وهى محتفظ 
خلال تلك الفترة بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم لأعمال التصفية . 

٤‏ - والمصفى عليه أن يستوفى ما للشركة من حقوق قبل الغير دول 
القيام بأعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال مابقة» والمصفى هو 
الذى يمثل الشركة أمام القضاء وكذلك بقبول الصلح والتحكيم: كما 


۱۹۱ 


يجب عليه إنهاء التصفية فى المدة امحددة:لذلك فى ميثاق تعيينه» وعليه أن 
يقدم للجمعية العامة حساباً موقتاً عن أعمال التصفية كل ستة أشهر وحساباً 
ختامياً عند نهايتها ومتى تم التصديق على هذا الحساب النهائى تنتهى 
أعمال القصفية. . 


المبحث الثانى 
الإندماج 
-١‏ الإندماج يعنى إنخادش ركتين أو أكثر بحيث تندمج أحدهما فى 
الأخرى أو تكون شركة جديدة من إتادهما معا 
- الإندماج على هذا الس ررض زوال شركتين قائمتين أو 
إحداهما. 0 
7- ویشترط فى الاسام ] أن کر کلا ار متحتين / فى 

الغرض حتى يتحقق الهدف من الإندماج. 00 
ظ ٠‏ - والإندماج بنقسم إلى إندماج شركة الساهمة فى 5 قائمة 

موجودة من قبل أو الإندماج فى شركة - جديدة. 200 


المبحث الثالث 

مبادئ النقض ٠.‏ 
١‏ يشترط لصحة الإكتئاب فى تأسيس شركة ع أن يكون 
رأس مالها مکتتباً فيه بالكامل الحصص العينية المقابلة لجزء من رأس المال. 
٠‏ وجوب تقديرها بقيمتها الحقيقية (الطعن رقم ۱14۹ السنة ۰ق - جلسة 


. ۸ 14 ed 


وا 


-١‏ إصدار أسهم لايقابلها رأس مال حقيقى أو جاوز قيمة رأس المال 
المدفوع. إصدار الأوراق عديمة القيمة. أثره. (الطعن رقم ١49‏ لسنة ٠٠‏ ق 
- جلسة ۲/ /٤‏ 1958). 

- دعوى مسعولية المؤسسين قبل المساهمين على أساس من 
المسكولية الشخصية. دعوى فردية. قوامها الأخطاء المنسوية إلى المؤسسين. 
( لفل أرق 1148 النبية لاق > جلي 2035/5/1 

٤‏ - الشركة المساهمة ذات شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية 
مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة بإعتبارها الأصيلة فيه المقصودة 
بذاتها فى الخصومة دون ممثلها. ذكر إسمها المميز لها عن غيرها فى تقرير 
الطعن بالتقض يكفى لصحته فى هذه الخصوص. (الطعن رقم ۲۸٤‏ لسنة 
۷ ق - جلسة ۱۷/ .)1951/١‏ 

ه - عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذى يمثل الشركة أمام القضاء 
فى جميع الدعاوى. ندب مجلس الإدارة لجنة من ثلاثة أعضاء لتولى أعماله 
وسلطاته. عدم نص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز إنفراد أى منهم 
بالإدارة. لكل عضو أن ينفرد بأى عمل من أعمال الإدارة ومنها توكيل 
محام والإتفاق معه على أتعابه على أن يكون لكل من العضوين الآخرين أن 
يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان الإنفاق ملزماً للشركة لصدوره تمن 
يمثلها قانوناً. (الطعن رقم ۸ لسنة ۳۰ ق - جلسةج 2)1511/4/1/4. 

9- العضو المنتدب فى شركات المساهمة. عدم مخديد سلطاته. إعتباره 
وكيلاً عن مجلس الإدارة فى تنفيذ قراراته وتصريف شكون الشركة وتمثيلها 
أمام القضاء. (الطعن رقم ۷ لسنة ۳۲ قى - جلسة .)١1113/1١1١/717‏ 


۹۲۳ 
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الفصل الرابع 
شركة التوصية بالأسهم 

-١‏ هى تلك الشركة التى يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة 
وقابلة للتداول كما يكون الشريك الموصى فيها خاضعاً لذات النظام القانونى 
للشريك أو المساهم فى شركات المساهمة كما يكون شريك واحد أو أكثر 
فيها مسكولا مسفولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويكون لتلك 
الشركة عنوان مستمد من إسم شريك واحد أو أكثر من الشركاء 

1- ولقد نص المشرع على سريان قواعد شبركات المساهمة على 
۰ شركات الوم بالأسهم إلا ما أستثنى قانوناً نص خاص. 
وسنعرض للش ركة على النحو التالى : 
المبحث الأول : : تأسيس 1 إدارة 0 
د الثانى : إنقضاء شر شركة التوصية بالأسهم ‏ 


المبحث الأول ٠‏ 
) تأسيس وادارة الشركة ٠‏ 
e‏ لذات القواعد الى تخضع لها شرکات 
المساهمة, إذ يجب ألا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن إثنين على الأقلء 
كما أن الحد الأدنى لرأس الملل للشركة التى تطرح أسهمها للإإكتتاب العا 
٤‏ يجب ألا يقل عن مليون جنيه والتی لاتطرح أسهمها لالإكتتاب العام يجب 
ألا يقل عن ربع لرن ج كما أن را س الال يقسم إلى أسهم مت متساية 


۱6 


القيمة لايقل كل متها عن خمسة جنيهات ولايزيد عن ألف جنيه. 

الات غير أنه لايجوز أن تتولى شركة التوصية بالأسهم أعمال التأمين أو 
البنو ك 1 تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير. 

03 *- والشريك المتضامن فيها قد يقدم عمله كحصة فى الشركة غير 

- أن تلك الحصة لاتدحل فى تكوين رأس مال الشركة وله نصيب فى الأرباح 

.. يحدده نظام الشركة كما أن له الحق فى الإكتتاب فى أسهم الشركة وهنا 

يكتسب صفة المساهم وتكون له ذات حقوق المساهم. ٠‏ 

4- ويعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر 
ويعين عقد تأسيس الشركة أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيهاء 
وعلى ذلك فإن مدير لايمكن عزله إلا بتعديل عقد الشركة نفسه؛ ولكن 
يجوز اللجوء إلى القضاء بطلب عزله طالما توافر المبرر المشروع لذلك وإذا ما 
حكم بعزله ترتب على ذلك إنقضاء الشركة. | 

ه- ويجب أن يتوافر فى المدير ذات الشروط الواجب توافرها فى عضو 
مجلس الإدارة بشركة المساهمة فى صورة عامة غير أن هناك بعض 
الاختلافات ومن بينها أنه لايشترط فى المدي أن يكون مالکاً لعدد معين من 

ظ أسهم الشركة ضمانا لإدارته إذ أنه مسعول شخصياً وتضامنياً عن ديون 

| الشر كة» وهذه الشركة معفاة م ده الخاص بالحد لأذى لأعضاء 

مجلس إدارة الشر كة. 

د والمدير يحصل | على مكافأة ولايجوز تقديرها E‏ عشرة فى 
٠‏ الم من الربح الصافى» ويخضع امير لمسشولية مدنية رجالية عند ادا آنه 
للشركة. 
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۷- وللمساهمين الحق فى أن يكونوا مجلس مراقبة مكون من ثلاثة 
على الأقل تتتخبهم الجمعية العامة من المساهمين أو من غيرهم ما لم يكن 
قد تم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة والغرض من هذا ا مجلس هو 
مراقبة أعمال الشركة› ولهذا المجلس أن يطلب من المديرين تقديم حساب أو 
تقرير عن إدارتهم كماله حق إبداء الرأى فى المسائل التى يعرضها عليه 
مديرو الشركة» ووجود مجلس المراقبة هذا لايغنى عن تعيين مراقب 
للحسابات. 

۸- وللمساهمين فى تلك الشركة جمعية عامة وهى تنوب عنهم فى 
مواجهة الغير» ويحظر عليها أن تباشر أو مخيز الأعمال المتعلقة يصلة الشركة 
بالغير. 

- وللجمعية العامة غير العادية للمساهمين حق تعديل عقد الشركة 
ولكن هذا التعديل لايكون صحيحا إلا بموافقة الشركاء المتضامنين. 

-٠‏ وللعاملين فى تلك الشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر 
توزيعها على العاملين بالشركة» كما يجوز أن يتضمن عقد الشركة أحكاماً 
خاصة بتكوين مال إحتياطى عدا الاحتياطى القانونى. 


المبحث الثانى 
إنقضاء شركة التوصية بالأسهم 


١‏ - تنقضى هذه الشركة بذات الطرق التى تنقضى بها الشركات 
بصورة عامة فهى تنقضى بإنتهاء الميعاد المعين لها وإنتهاء الغرض منهاء 
وبهلاك جميع مالها أو جزء منها بحيث لاتبقى فائدة فى إستمرارها 


144¥ 


ا الشركاء غلن ا وکات فی ال مر و" التقضائى 
بحل الشركة لتوافر المبرر لذلك. ٠‏ 

-7١‏ ونظراً لتوافر الإعتبار الشخصى بالنسبة للشركاء المتضامنين فإنها 
تنقضى بإنسحاب أحدهم أو وفاته أو الحجر عليه أو إفلاسه ما لم ينص عقد 
الشركة على خلاف ذلك. ظ ظ 0 


۱۹۸ 


الفصل الخامس . 
الشركة ذات المسئوا لية الحدودة دة 

١‏ - لقد استحدث المشرع الى بالقانون 71 لسنة 104 هذا 
النوع من الشركات ثم قام القانون ٠١۹١‏ لسنة e‏ 
الشركة وجعلها أكثر تبسيطاً. | 

؟- وهذا النوع من الشركات يسمح للشركاء جميعا بان يحدد بد كل 
منهم مسكوليته بقدر حصته فى الشركة ت 

۳- وسنعرض فى هذا الفصل لخصائص وتأسيس ونشاط الشركة ومن 
بعد لإنقضائها وذلك على النحو التالى : 

0 المبحث الأول: خصائص وتأسيس ونشاط الشركة.‎ -١ 


س المبحث الثانى : إنقضاء الشر كة. 


ظ اللبحث اليل 
غفا وتأسيس ونشاط 00 
-١١‏ إن الشركة ذات المسكولية الحدودة هى شركة لايزيد عدد د الشركاء 
يها على خمسين شريكا لايكون كل منهم مسئولا لا بقدر حصته 
ال ام a‏ 
المد اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون وإن لم تبادل خلال ستة أشهر 
على الأكثر اى 1 إستكمال هذا النصاب اجوز أن يزيد عدد الشركاء عن 


1 ختمسييرل . 


لملا 


۳- ولايجوز تأسيس الشركة ذات المسشولية المحدودة أو زيادة رأس مالها 
أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام كما لايجوز لها إصدار 
أسهم أو سندات قابلة للتداول. 

4 - ويجوز بیع حصة أى شريك بمقتضى محرر رسمى أو مصدق 
على التوقيعات فيه وهنا يحق لباقى الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة 
بالشروط نفسهاء وعند وفاة أى شريك فان حصته تنتقل بوفاته إلى ورثته . 

5- والشركة ذات المسولية المحدودة قد يكون إسمها مستمداً من 
. غرضها أو يكون عنوانها مستمداً من إسم شريك أو أكثر فيها. 

5- ولقد إختلفت وجهات النظر بشأن الطبيعة القانونية لتلك الشركة 
ويمكن القول أنها لاتندرج فى طائفة معروفة من الشركات بل هى خليط 
بين شركات الأشخاص وشركات الأموال. 

۷- وحتى يمكن تأسيس تلك الشركة لابد من توافر الأركان العامة 
للعقد والأركان الخاصة بعقد الشركة؛ ولكن لها إلى جانب ذلك أركان 
موضوعية وشكلية خاصة بها. 

٠ ٠‏ 8- فأماعن الأركان الموضوعية وهى غرض الشركة إذ يمكن أن 
تتولى هذه الشركة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو الإدخار أو تلقى 
. الودائع أو إستشمار الأموال لحساب الغير. 0 
٠‏ 4- ولقد إشترط المشرع حد أدنى لرأس المال هو لايقل عن خحمسين 
ألف جنيه» ولم يشترط المشرع حداً أقصى لرأس مال تلك الشركة. 
-٠١‏ ورأس الال يقسم إلى حصص متساوية القيمة لاتقل كل منها 
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.عن مائة جنيه تدفع كاملا كما أنه لايوجد حد أقصى لقيمة الحصة؛ 
. والخضة كما قد تكون نقدية أو عينية ولايجوز الحصة بالعمل فى هذا النوع 
من الشركات. 0 5 

-١١ ٠‏ وأما عن الأركان الشكلية::إذ يجب أن يكون عقد الشركة 
رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه» كما يجب أن يتضمن عقد تأسيس 
. الشركة البيانات التى. تحددها اللائحة التنفيذية ويجب حريره طبقا للنموذج 
الذى يصدر بقرار من الوزير المختص» كما أنه لابد أن يقدم طلب إنشاء 
الشركة إلى الجهة الإدارية المختصة ثم تعرض الأوراق على لجنة فحص 
طلبات إنشاء الشركات وفى حالة عدم إعتراضها يتم تبليغ. مكتب السجل 
التجارى الختص ويجوز هنا للمؤسسين الإستمرار فى إجراءات التأسيس . 

-١7 -‏ ومتى توافرت تلك الأركان الموضوعية والشكلية وجب شهر 
الشركة بقيدها فى السجل التجارى وكذلك النشر فى الوقائع المصرية أو 
النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض وتكون نفقات النشر على عاتق 
الشركة ااا 0 
1- ولقد أوجب المشرع على تلك الشركة أن جميع أوراقها 
ومطبوعاتها يجب أن تشير إلى عبارة «شركة ذات مسثولية محدودة» مع بيان 
مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى آخر ميزانية. 

-٤‏ ويقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة لاتقل 
كل منها عن مائة جنيه» وهى غير قابلة للقسمة فإذا ما تعدد الملاك لحصة 
واحدة جاز للشركة أن توقف إستعمال الحقرق المتعلقة بها إلى أن يختار 
هؤلاء من بيهم من يعتير مالكاً تفرد للحصة, . .... ظ 


1. 


-٠١‏ كما أنه لايجوز أن تمثل تلك الحصص فى رأس المال بصكوك 
قابلة للتداول إسمية كانت أو لحاملهاء وتمنح الحصة صاحبها حقاً فى 
الحصول على نصيب من أرباح الشركة ومن فائض التصفية عند قسمة 
أموال الشركة وكذلك الحق فى التصويت فى الجمعية العامة للشركة؛ 
وتعتبر المساواة بين الحصص فى التصويت مسألة متعلقة بالنظام العام. 

> اخ ويم ل سی يدس مر رسن ار مص عن 
التوقيغات الواردة به» ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك؛ 
كما أن المشرع قرر لباقى الشرّكاء الحق فى إسترداد الحصة المبيعة ايد 
نفسها وهذا الحق يتعلق بالنظام العام. ظ ظ 

ا 
طريق المديرين برغبته وعليهم إخطار الشركاء بذلك وبعد إنقضاء شهر من 
تاريخ هذا الإبلاغ دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الإسترداد يكون 
الشريك حراً فى التصرف فى حصته؛ مع الأخذ بعين الإعتبار أن التنازل عن 
الحصص مقيد بقيد هو ألا يتجاوز عدد الشركاء خمسين شريكاً. 

٠‏ 18- وعند وفاة أى شريك فإن حصته تنتقل إلى ورثته» وفى حالة 
تعدد الورثة لخصة واحدة يجوز للشركة أن تقف إستعمال الحقوق المتعلقة 
بها إلى أن يختاروا من بينهم من يعتبر مالكاً للحصة فى مواجهة الشركة. 

- وبالنسبة لإدارة تلك الشركة فإنه يتولى إدارتها مدير أو مديرين 
من الشركاء أو غيرهم كما تصدر قرارات الشركة فى الجمعية العامة بأغلبية 
الأصوات. ظ 

-٠‏ وفى الشركات التى يكون عدد الشركاء فيها عشرة شركاء 


فأقل فإن لهم حق تأليف مجلس للرقابة على الشركة» و وأما إذا كان عدد 
الشركاء أكثر من عشرة وجب أن يعهد بالرقابة إلى مجلس يتكون من ثلاثة 
5 على لاقل > وهذا ا ر اته بأغلبية 0 أعضائه 
الإععبار أن أن مهمة هذا الجلس هى الرقابة فقط E‏ إدارة الشركة 0 
تتعداها إلى القيام بأى عمل يعد من أعمال إدارة الشركة . 

1- ولابجوز مخويل هذه الشركة إلى شركة أشخاص أو شركة 
توصية بالأسهم إلا بإجماع الشركاء» ولكن يجوز ويل تلك الشركة إلى 
شركة مساهمة بقرار او 
عن کل سنة مالية› ا س اا 0 بیان دیون e‏ لدی 

الشركاء وكذلك ديوك هؤلاء لدی الشركة. 
بعد تخصيص جرء منها للمال الاحتياطى ویتم تفسيم الأرباح بالمساواة 
بالنسبة للحصص ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. 


المبحث الثانى 
إنقضاء الشركة ذات المسئولية الحدودة 
١‏ - تنقضى هذه الشركة بطرق الإنقضاء العامة للشركات فهى 
تنقضى بإنتهاء المدة الحددة لها أو إذا إنتهى الغرض من الشركة» أو إذا نقص 


رأس مالها نقصاً جسيماً بسبب خسارتها بحيث لايمكن لها مواصلة مباشرة 
نشاطها على نحو مجدى» ويجوز للحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على 
طلب أحد الشركاء طالما توافر المبرر لذلك» وكذلك إذا ما قل عدد الشركاء 
عن إثنين إعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون إن لم تبادر خلال ستة أشهر 
على الأكثر إلى إستكمال النصاب القانونى ويعتبر من بقى من الشركاء 
مسئولاً فى كافة أمواله عن جميع التزامات الشركة خلال تلك الفترة. 

١‏ - وهذه الشركة لاتنقضى بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل حصص 
الشركاء بالوفاة لورثته» كما أنهد لاتنقضى بإفلاس أحد الشركاء أو الحجر 
عليه إذ يحل محله من يمثله قانوناًء ويجب شهر إنقضاء الشركة إذ يتعين 
شهر هذا الإنقضاء فى السجل التجارى وكذلك فى صحيفة الشركات التى 
تصدرها الإدارة العامة للشركات. 


الباب الرابع 
-١‏ مع قيام ثورة ۲۳ يوليو ٠۹١١۲‏ أخد المشرع المصرى بسياسة 


الاقتصاد الموجه ولقد أخذ المشرع بطريقة التأميم حتى يتم نقل ملكية أدوات 
الإنتاج وذلك ص نطاق الملكية الخاصة إلى الملكية العامة. . 


کل س شكل المؤسسة 3 الهيئة العامة وهو مستمد من القانون العام 
والآخر مستمد من يعدا الخاص وهر شكل شركة | المساهمة مة ولتي عرفت 
بإسم شركة لماع 7 

المبحث لرل : النظاء القانوئى 3 رک اع العام 

المبحث ى : نشاط الشركة والرقابة عليها 

لبحث الغالك: : إنقضاء شر شركة ع م 


المبحث الرابع: : مبادئ تقض | ظ 0 


. المبحث الأول 
النظام القانرنى الأسيض الشركة . 
-١‏ كانت شركات القطاع العام تخضع من حيث ى المبدا لأحكام 
المانود رقم ۲۹ ب غ١‏ الخاص بشركات الأموال وذلك فيما 
لايتعارض مع طبيعة تلك الشركات» ولقد أورد امشرع انرا | المنظمة تلك 


الشركة فى العديد من التشريعات كما أورد المشرع العديد من التعديلات 

على تلك التشريعات. 000 

ل ولقد أصدر المشرع المصرى أخيرا لقائون رقم ٠ ٠8‏ لسنة ١491‏ 
فی شأن شركات قطاع الأعمال العام ولقد نص فى هذا القانون على 
سريان أحكام القانون ٠١۹‏ لسنة ۱۹۸١‏ على شركة القطاع العام فى كل 
مالم ترد يانه ھی خا ويا لايتعارض مع أحكام القانون ٠٠۳‏ لسنة 
, والمشرع المصرى قد غير من إسم شركة القطاع العام إلى | 

شركة قطاع الأعتمال العام ظ 

٠ 0‏ 7- ولقد عرف القانون رقم 7١7‏ لسنة ١191‏ الشركة القابضة بأنها 

الشركة التى يكون رأسمالها بملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص الإعتبارية 

العامة وهى تملك على هذا النحو واحد وخمسون فى المائة على الأقل من 
أسهم الشركات التابعة ومن هنا فإن أغلبية رأس المال تسمح لها بالسيطرة 

على إدارة هذه الشركات. 

4 - ويستبعد من نطاق شركات القطاع العاء اشر کات التى تساهم 
فاد كة قات ا اشح ای عام أو بنك من بنوك القطاع العام 
بنسبة تقل عن واحد وخمسين فى المائة من نسبة رأس المال. 

ه- والقانون الحالى أجاز للشركة القابضة أن تبيع أسهم الشركات 
التابعة لها وإذا ترتب على ذلك زيادة نسبة رأس الال الخاص عن 45 / 
أصبحت شركة قطاع خاص. 

0 - 5- ويستقر الرأى فى الفقه والقضاء المصرى على أنه تعتبر شركة 

القطاع العام من أشخاص القانون الخاص وكذلك تعتبر الشركة القابضة 
والشركات التابعة لها. 00 


- ويستقر الرأى على إكتساب شركة القطاع العام الصفة التجارية 
متى كانت أعمالها بطبيعتها من الأعمال التجارية وكانت تهدف لتحقيق 
الربح ؛ ويترتب على ذلك أن تلك الشركة تلتزم بالقيد فى السجل التجارى 
كما تلتزم بمسك الدفاتر التجارية وبدفع الضرائب على الأرباح التجارية؛ 
ولقد حذف القانون الحالى النص من عدم جواز إشهار إفلاس الشركات 
الخاضعة م هذا القانون والذى كان منصوصاً عليه فى القانون السابق. 
- ولايعتبر العاملون فى شركات القطاع العام من الموظفين 
العمومين ولكن المشرع قد إعتبرهم فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق 
أحكام قانون العقوبات والخاصة بجرائم الرشوة والعدوان على المال العام ؛ 
وتعتبر شركة لح العام خاضعة لأحكام القانون الخاص فى علاقاتها مع 
الغير إذ تستوى فى هذا الشأن مع شركات القطاع الخاص. ظ 
8 - ولقد ا القانون قواعد خاصة بشأن تلك الشركات فيما يتعلق 
بتأسيسها وفيما لم يرد بشأنه نص خاص 7 بأحكام يدب 8 لسنة 
0١‏ . 
ll -١‏ حد ۳ لعدد الشركاء المؤسسين فى شركات القطاع 
العام فالشركة القابضة يكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو للأشخاص 
الإعتبارية العامة» وعندما يدخل فى تقدير رأس المال حصص عينية مادية 
ومعنوية وذلك عند تأسيس الشركة فيجب أن تقدر تقديراً صحيحاً وذلك 
بواسطة لجنة تشكل بقرار من الوزير الختص. ا 
-١‏ ويصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس ار الوزراء 
بناء على اقتراح من الوزير امختص ويصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من 


¥ 


الوزير امخنتص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة» وبعد ذلك يتم 
القيد فى السجل التجارى ومن بعد النشر فى الوقائع المصرية.. 


المبحث الثانى 
000 نشاط الشركة والرقابة عليها 
١‏ - ويتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من 
الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
ویتکون من: عدد من الأعضاء لايقل عن سح ولا بريد عن أحد عشر عضواً. 
٠‏ ۲- وأما عن تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة التى يمتلك 
رأسمالها بأكمله لشركة قابضة بمفردها أو بالإشتراك مع شركات قابضة 
أخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام فهنا يتولى مجلس الإدارة الذى 
يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون 0 عدد من الأعضاء اء لابقل 
عن خمسة ولايزيد عن تسعة أعضاء . 

-٣‏ وأما عن تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة التى يساهم فى 
رأسمالها بأفراد أو أشخاص إعتبارية من القطاع الخاص» فهنا يتولى إدارة 
الشركة مجلس إدارة يعن ا ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو يتكون من 
عدد من الأعضاء ل عن خحمسة أعضاء اء ولایزیدون عن تسعة بما فيهم 
رئيس الجلس. ش | 

4- ولقد نص المشرع فى القانون رقم ١‏ لسنة ۱۹۷١‏ والقوانين 
التالية له على نظام الجمعية العامة لشركة القطاع العام وذلك سواء كانت 
شركة ينفرد رأس المال العام بملكيتها أو شركة يشترك فيها رأس المال العام 
مع الخاص. 


۰۸ 


ه- وتتكون الجمعية العامة فى الشركة القابضة من الوزير الختص 
رئيساً وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال النشاط الذى تقوم به الشركات 
التابعة للشركة القابضة لايقل عددهم عن إثنى عشر ولايزيد على أربعة عشر 
ویحضر إجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للشركة 
ومراقبو | الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت 
معدو ظ ظ 
“- وأما عن تكوين الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة 
القابضة رأسمالها بأكمله أو تشترا ك فى ملكيته مع شركات قابضة أخرى أو 
مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام فهنا / رئيس مجلس إدارة الشركة 
القابضة أو من يحل محله عند غيابه ومن أعضاء مجلس إدارة الشركة 
القابضة التى تتبعها الشركة وأعضاء من ذوى الخبرة لايزيدون عن أربعة 
وعضوان يتم إختيارهم بواسطة اللجنة النقابية. 
۷- وأما عن تكوين الجمعية العامة للشركة التى 56 فی رأسمالها 
مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص إعتبارية من القطاع الخاص فهو يتكون 
من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه وأعضاء 
مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة والمساهمون من الأفراد 1 
الأشخاص الإعتبارية الخاصة وكما يكون الحضور للشخص بالأصالة عن 
| سر ب ل ظ 
ثابتاً كتابة وأن يكون الوكيل نفسه مساهماً. 
8- وأما عن توزيع الأرباح فإنه يحدد النظام الأسامى ا 
القابضة بداية ونهاية السنة المالية وترتبط الشر كة التابعة بالشركة القابضة فى 


وذ | الشأنء ا 5 إدارة الشركة فى نهاية السنة المالية بإعداد 
الميزانية. والحسابات للأر باح والخسائر حتى تعرض على الجمعية العامة 
اللتصديق عليها. ‏ - 00 
8- وينص القائون على أنه يعم جنيب جزء من عشرين على الأقل 
لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة للش ركة وقف جنيب هذا 
الإحتياطى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ها يسار تصف راس الال وجو 
استخدا م الاحتیاطی القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المالء 
كما 0 ينص نظام الشركة على م جنيب نسبة من الأ لأراح الصافية 
لتكوين احتياطى نظامى . 
-٠ 5‏ كما أوجب القانون على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب 
فى إل رباح التى يتقرر توزيعها تدده الجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس 
. الإدارة بما لايقل عن عشرة فى امائة من هذه الا رباح ولايجوز أن يزيد ما 
يصرف للعاملين تقدامن هذ هذه الأ رباح على مجموع اا السنوية 
الأساسية. - 
-1١ ٠‏ ولقد كان التحكيم فی المتازعات التى تدش بين شرکات 
لقطاع العام فيما ينها أ بين جهة حكوبية عامة فى القوانين السابقة على 
. القانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ إجبا ریا ولكن هذا القانون الميرعيل التحكيم 
جوازياً ویجب الإتفاق عليه. ا 
-١‏ وتلعب الرقابة على شركات لقطاع العام 7 ات ولاسيما 
. أنها تقوم بدورها فى النهرض الاقتصادى للبلادء وهناك العديد من أجهزة 3 
الرقابة على شركة القطاع العام . 
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مدر ومن بين هذه الأجهزة اة العامة للشركة والشركة 
ظ القابضة نفسها وكذلك رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولاسيما أنه يتولى 
ا اقبة حسابات تلك الشركة وتقييم أدائها كما أن اجتماعات الجمعية 
العامة يحضرها مراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات كناك رقابة 


مجلس الشعب. 
. المبحث الثانى 
إنقضاء شركة القطاع العام 

-١‏ تنقضى شركة القطاع العام بحر الشركة أو إنتهاء ا المدة امحددة 
فى نظام الشركة أو إنتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجل 

١‏ - وكذلك فانه متى بلغت خساثر الشركة E‏ س امال المصدر 
وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية 
Sha )‏ 0" 

۳- وكذلك فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وإدماج 
ia 2‏ بناء عرض وزی م »كما رز تقسم 5 
القابضة رلابد . من إغتماد ال الجمعية العامة سرک ا المندمجة لدي فال 
التى يتم تقسيمها. ET‏ 

- والشركة فى حالة التصفية تنطبق عليها القواعد سرض انها 
فى هذا الشأن بصدد شركات الأموال بالقانون رقم ١05‏ لسنة ١148١‏ ؛ 
كما أنه مختفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر اللازم 
للتصفية ويضاف إليها فى تلك الفترة عبارة حت التصفية. 


۲١١ 


 لجسلا ه- ولابد من شهر كافة البيانات المتعلقة بالمصفى فى‎ ٠ 
التجارى ولاتكون تلك البيانات ججة على الغير إلا من تاريخ الشهر؛ ويلتزم‎ . 
المصفى بإعداد حساب ختامى عن أعمال التصفية إذ تعتبر منتهية بالتصديق‎ - 
على هذا الحساب الختامى» والمصفى عليه شطب الشركة من السجل‎ ٠ 


التجارى . 
ظ الممبحث الرابع 
مبادئ اانتقض 


-١ ١ ٠‏ الشخصية المعنوية للشركة. إستقلالها عن شخصية من يمثلها. 
أثره. إستمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره. (الطعن رقم 74١‏ لسنة 1٠‏ 
ق - جلسة ۲۷/ .)1914/١‏ 

٠‏ ۲- صدور توكيل امحامى و فى الطعن التقض ممن يمثل مجلس إدارة 
الشركة وقت صدوره. لايؤثر فى صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة 
: الاحقة..(الطعن رقم ٠٠٤‏ لسنة "١‏ ق - جلسة 0/75/ .)١114‏ 

١‏ #- صدور التوكيل صحيحا من يمثل الشخص المعنوى. تغيير 
) مصدره أو زوال صفته فى مرحلة لاحقة لصدور التوكيل. لا أثر له على 

- صحة الت وكيل ولايوجب إصدار توكيل آخر. (الطعن ٠ e‏ لسنة 0۸ 
قى - جلسة /1١5‏ ۱۱/ 1914). 
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الباب الحامس | 
شركات الإستثمار 

١‏ - سنعرض فى هذا الباب للشركات التى تخضع فى شأن تنظيمها 
لقانون إستثمار رأس الال العربى والأجنبى . 

-١‏ ولقد عرض المشرع المصرى لتلك النوعية من الشركات بصدد 
قوانين عديدة واخحرها هو القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ والمسمى بقانون 
ضمانات وحوافز الإستثمار» كما صدر القرار رقم ۲۸٤‏ لسنة ٠۱۹۹۷‏ من 
السيد رئيس الجمهورية بإنشاء الهيئة العامة للإستشمار والمناطق الحرة بحيث 
تكون الجهة الإدارية الختصة بتنفيذ أحكام هذا القانون. 

-٣‏ وسنعرض فى هذا الباب إلى ثلائة فصول وذلك على النحو 
العالى : 

الفصل الأول: تأسيس تلك الشركات وضماناتها. 

الفصل الثانى : المزايا الممنوحة لتلك الشركات. 

الفصل الثالث: مبادئ النقض . 
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الفصل الأول 

لقد ذكرت نصرص هذا القانون المجالاات التى تزاول فنا تلك 
E‏ نشاطها كما نص عليه مجلس الوزراء إضافة مجالات أعرى طا لما 
تطلبت ذلك ات البلاد. 
0 5 ولقد جعل المشرع للهيئة العامة للاستشمار والمناطق الحرة مراجعة 
عقود تلك الشركات وأنظمتها الأساسية» ولقد أوجب القانون التصديق على 
توقيعات الشركاء فى تلك الشركة أياً كان الشكل القانونى الذى تتخذه. 

-٣‏ ويصدر بالترخيص بتأسيس تلك الشركة قرار من الهيئة سالفة 
البيان» ولقد 5-85 المشرع تعديم شهادة دالة على إيداع الشركة فی حساب 
باسمها نحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى 
ربع رأس المال على الأقل بالنسبة لشركة المساهمة والتوصية بالأسهم. 

- ولابد من قيد الشركة بالسجل التجارى ومنذ هذا التاريخ تكتسب 
الشخصية الإعتبارية› ولابد من إتباع تلك الإجراءات عند كل تعديل يرد 
على نظام الشركة. 
الشركات ومنها أنه لايجوز تأميم هله الشركات أو مصادرتهاء كما لايجوز 
فرض الحراسة على هذه الشركات أو الحجز على أموالها. 

-٦‏ كما أنه لايجوز لأى جهة إدارية حق التدخل لتحديد ربح تلك 
الشركة؛ ولايجوز لأى جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالإنتفاع 
بالعقارات التى تم الترخخيص بالإنتفاع بها للشركة كلها أو بعضها إلا فى 


Ye 


حالة مخالفة شروط التخصيصء ولقد جعل المشرع هذا القرار من سلطة 
رئيس مجلس الوزراء إلغاء هذا القرار بناء على عرض الجهة الإدارية الختصةء 
وححقيقاً للرقابة القضائية على تلك المسألة فقد جعل القانون لصاحب الشأن 
. الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلائين يوماً من 
تاريخ إعلان هذا القرار أو العلم به. ظ 

۷- وهذه الشركات لها الحق فى تملك أراضى البناء والعقارات 
المبنية لمباشرة نشاطها أو التوسع فى ذلك النشاط . 


۲۱١ 


3200 الفصل الثانى ظ 
لمزايا الممنوحة لتلك الشركات . 
١‏ - لقد جعل المشرع لتلك الشركات إعفاءات ضريبية وذلك بهدف 
تشجيع مالإستثشمار فى البلادء وكل ذلك مع عدم الإخلال بالمزايا 
والإعفاءات الضريبية المقررة للشركات القائمة فعلاً وقت العمل بهذا القانون 
بمقتضى تشريعات أخرى إذ تظل محتفظة بذات الإعفاءات حتى تنتهى 
. المدة الخصصة لذلك. 00 | 

٠‏ ؟- ولقد أعفى المشرع تلك الشركات من الضريبة ۳ إيرادات 
النشاط التجارى والصناعى» وكذلك أرباح شركات الأموال وفقا للأحوال 
سواء فى ذلك أرياح الشركات ونصيب كل شريك فيها وذلك لمدة خمسة 
أعوام يبدأ حسابها من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ؛ 

لقد إستلزم المشرع هنا إخطار الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ بداية النشاط 
وذلك خلال شهر منذ هذا التاريخ. 

-٠‏ وكذلك قد أعفى المشرع عقود تأسيس تلك الشركات من 
ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 
تاريخ القيد فى السجل التجارى. 

- وكذلك قد أعفى المشرع من الضريبة على إيرادات رؤوس 
الأموال المنقولة عرائد السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى 
بشرط أن تطرح فى إكتتاب عام وأن نكون مقيدة بإحدى بورصات الأوراق 
المالية . 


MY 


6- وكذلك فان هذه ات معفاة من الضريبة اا بشأن ما 
نستورده من ٠‏ آلات ومعدات لازمة لإنشائها. 

5- وتلك الشركات معفاة من الأرباح النامخة عن إندماج الشركات 
ظ أو تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى, 3 الملاحظة أنه لايترتب على ذلك 
) إعفاء ضرییی جديد. 

2 ويصدر بإلغاء الإعفاء الضريبى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء 
على عرض الجهة الإدارية المختصة ولصاحب الشأن الحق فى الطعن على 
هذا ا القر ار أمام. مخكمة القتشناء الإدارى بمجلس الدولة خلال ثلائين يوماً 

من تاريخ ! إعلانه بهذا القرار e‏ 
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الفصل الثالث 
مبادئ اللقض 

-١‏ التعرف على صفة الال العام . معياره . . التخصيص للمنفعة العامة. 
التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل. (الطعن رقم ۲٠۳‏ لسنة 
۸ ق - جلسة /۲١‏ 1۹ ۱۹۸۹( اا 4 ط 7٠١75‏ لسنة 
9 ق). 

؟- القصرف فى الأموال العامة. سبيله. الترخيص ن المؤقت مقابل رسم 
لا أجرة - خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون إيجار 
الأماكن. (الطعن رقم ۲٠۳‏ لسنة ٥۸‏ ق - جلسة ۲۰/ /٩‏ ۱۹۸۹) و 
(نقض IY IY‏ 10 ال ,7 لسنة ١ه‏ ق). 
#- الأراضى التى تخصصها الهيئة العامة لإستشمار المال العربى 
طبق] لأحكام القانون ۳ لسنة ١191/4‏ كمناطق حرة عامة أو 
خخاصة . إعتبارها أموالاً عامة بإعتبا ر تخصييصها للمنفعة العامة . مؤدى ذلك. 
عدم جواز التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت. عدم خضوعها 
لأحكام القانون الخاص أو القواعد التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن . 
لايفيد من ذلك ورود لفظى عقود الإيجار اة الإيجارية للائحة التنفيذية 
متعارضا مع ما ورد بالقانون ذاته . علة ذلك . (الطعن رقم ۲٣۳‏ لسنة 4ه - 
ا /٩‏ ۱۹۸۹( اور سانا / 0١‏ س۱۲ ص 
< 4 : 
e -4 <‏ التی تنش بأموال مصرية الک ري دعل 
نشاطها فى أحد الجالات المقررة فى القانون ۳ لسنة ١517/4‏ بشأن نظام 
إستشمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل. عدم جواز الحجز على 
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أموالها عن غير الطريق القضائى . المواد ١‏ ۷1۳ من هذا القانون. 
(الطين رقم ١‏ لسنة 5 قى - جلسة ۱۸/ /٤‏ 1596). 

٠‏ 5 المشروعات التى يدخل نشاطها فى أحد الجالات المقررة فى 
القانون ٤۳‏ لسنة 0 المعدل ولم يرخص بها إبتداء طبقاً لأحكامه. قصر 
المزايا والإعفاءات التى تتمتع بها فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
السادسة من هذا القانون. شرط ذلك. موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة 
للإستشمار العربى والأجنبى . ا رقع ١‏ لسنة ٠٠‏ ق - جلسة 
۸ ا 

1- - قيام الشركة عبتا لأحكام قانون لإستثمار والمناطق ال وجوت 
أن يتضمن الترخيص بيان الأنشطة والأغراض التى منح من أجلها حتى 

تتمتع الشركة بالإعفاءات المقررة ومنها الإعفاء الضريبى فى حدود هذه 
الأغر اض التى تضمنها الترخيص. 8 نشاط تأجير الآلات والمعدات إلى 
أنشطة الشركة وأغراضها بمقتضى قرار هيئة الاستشمار المنوط بها ذلك فى 
7 148/4 . أثره. عدم خضوع هذا النشاط للإعفاءات إلا بعد هذا 
التاريخ . (الطعن رقم ١159‏ لسنة ٩۸‏ ق - جلسة ه١/‏ / ه19595). 

7- إعفاء وسائل النقل المملوكة للمشروعات الخاضعة لقانون 
إستشمار رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والمرخص بإنشائها داخل 
تلك المناطق من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. ضرورتها ولزومها 
لتشغيل المشروع بالمنطقة الحرة سواء تم الإستخدام داخل المنطقة أو خارجها 
طالما كان ذلك قاصراً على تحدمة أغراض التشغيل وكانت داخلة ضمن 
الأصول الشابتة للمشروغ. الاين رقم 17 لسنة 4ه قى - جلسة 
E 2)‏ معدم 
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الباب السادس 
الشركات الأجنبية _ 0 
الفصل الأول ٠‏ 
تعريف بالشركة وأحكامها __ 

-١‏ كقاعدة عامة فإن الشركة تكتسب جنسية الدولة التى يوجد فيها 
م رکز إدارتها الرئيسى الفعلى» ولقد نص القانون المدنى المصرى على أنه إذا 
باشرت الشركة الأجنبية نشاطها الرئيسى فى مصر فإن القانون المصرى هو 
الذى يسرى فى تلك الحالة على الرغم من كون مركز الإدارة يقع بالخارج. 
) 1 - والمشرع المصرى يعترف للشركات الأجنبية بالشخصية ال معنوية 
بشرط أن تكون إجراءات .تأسيسها قد ثكمت بصورة صحينحة ة وف لقانون 
الدولة التى يوجد بها مركز إدارتها الك وهذه الشركات ری عليها 
القانون المصرى فيما يتعلق بالنشاط التى تمارسه تلك الشركات فى البلاد 
وذلك : الحدود التى شم فيها 8 قواعد القانون لدرلى الخاص. 
| 0 بالقيد . ey‏ ا 00 

المع ولقد عالج المشرع فى نصرص القانون 1۹ لسنة 3۸۱ تلك 
الشركات» من حيثث نشاط فروع ومکاتب تمثيل الشركات الأجنبية فی 
| مصر بحيث وضعها عت إشراف الحكومة المصرية؛ ولقد أوجبت نصوص 
القانود ن على تلك الشركات القيد فى السجل التجارى وإخخطار الإدارة العامة 
3 للشركات وأن يكون لها مراقب حسابات على النحر المنبع فى اشركاك 
ْ المساهمة. 

9 - ولابجوز لأى ب ت راا 
إنشاء فرع لها وفقاً لأحكام قانون السجل التجارى. 
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~٦‏ كما تلتزم فروع الشركات الأجنبية بالنسب المقررة بشأن عدد 
العاملين المصريين ونصيبهم من الأجور والمرتبات. 
- ۷ وللمدير اخلى لفح ر الأجنبية أن يبرم التصرفات القانونية 
0 ۸ لابج إنشاء مكانب لفسثيل وما فى حكمها الا بعد لقد فى 
٠‏ السجل المعد لذلك بلدا ة العامة للشركات. 
السامة, وذات السعرية الندردة والتوصية بلاس عرصي البسيطة 
ساوح ياي ل لمكت و وهنا تنش شركة جا جديدة. ظ 


-١ ٠‏ مباشرة الشخص الطبيعى أو الإعتبارى نشاطا جاربا أو حرفة فى 
ظ مصر. أثره. إعتبار مكان مزاولته النشاط موطناً له بالنسبة لهذا النشاط ولو 
٠‏ كان موطنه الأصل فى الخارج. ان رقم ١‏ ۸ لسنة ۳ ق - جلسة 
لي للق 

عن طريق ذلك الفرع 5 إعتبار هذا ا الفرع م موا ادرک الطاعنة فلا 
يحق لها إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالنقض باعتبار أن موطنها 
| الأصلى بالخ ك اا رقم ' ۸ لسنة 17 ق - جلسة 
OAV‏ 0 


يفف 


الباب السابع ظ 


مبادئ النقض 
فى الإفلاس التجارى 


١‏ -إفلاس. سبب الإلتزام. حصول المفلس على رد اعتباره بناء على 
٠‏ تقدير دائنه بأنه إستوفى دينه. إعتراف المفلس بأن الدين لم يوف وإنما 
إستبدل به دين آخر. الإقرار الصادر من الدائن بإستيفاء دينه لايجعل الدين 
الجديد باطلاً. اسب الان الجديد هو الدين القديم . القحدى بنص المادة 
۹ من قانون التجارة فى هذا الخضوض : لأبقدق: (الطعن رقم A٤4‏ 
س لالاق - جلسة 0215198/1/56. 

5 ميعاده . إفلاس. دعوى .رهن. الدعوى التى ترفع ببطلان عقد 
ار لصدوره فى فترة الريبة وطلب الحكم بإعتبار الدين المؤمن به دينآ 
عادياً وشطب قيد الرهن الخاص به . ميعاد باستكناف حكمها هو خمسة 
عشر يوماً حتى ولو کان رافعها هو الدائن. البحث فى الصفة الواجب 
توافرها فى رافعها. تعلقه بقبول الدعوى. وعدم تأثيره على أنها دعوى متعلقة 
بالتفليسة . (القضية رقم “١‏ لسنة 77 ق - جلسة ۱/ ۱۱/ )١1905‏ 

00 ۳ - محكمة الموضوع بطلان العقود التى تعقد بمقابل فى فترة 
| الريية جوازى. سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ظروف التصرف. بيع 
المحلات التجارية. ؛ بيع حاصل من المفلس فى فترة الريبة. التحدى بأخكام 
قانون رقم ١١‏ لسنة 194٠‏ للقول بعدم سريان هذا البيع فى حق دائن 
البائع. لا محل له i KS Sa‏ - جلسة 


AoE 
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- ميعاد إستئناف الحكم الصادر ياشهار الإفلاس هو ١5‏ يوماً من 
تاريخ إعلانه. تقرير الحكم أن المادة ۳ من قانون إصدار المرافعات ألغت المادة 
4 خارى غير صحيح. (القضية ة رقم 6“ لسنة “اق جلسة 
24 

_ه- صلح. حكم «تسبيب كاف». كون جملة أموال التفليسة امحقق 
أن يسندبها لاتکفی لتغطية ما تأيدو وتحقق من الديون فى حدود النسبة 
المقفق عليها فى الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين. الحكم برفض 
التتصديق على الصلح. صحيح. (الطعن رقم ۷١‏ لسنة 7ق جلسة 
22014 . ظ 

5- غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة 
بتلك الأموال إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية. مايجاوز هذا 
النطاق من النشاط القانونى محظور عليه التقرير بالطعن بالنقض ليس مجرد 
إجراء تخحفظى التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين. غير مقبول. (الطعن 
اي ل ا ظ 

۷- المادة ۹۷ من قانون التجارة وإن أوجبت إختصام وکیل الدائنين 

. فى الدعاوى والإجراءات التى توجه ضد التفليسة إلا أنها لم ترتب جزاء 

على إغفال هذا الإجراء. كل ما يترتب عليه هو عدم جواز الإحتجاج على 

التفليسة بحكم لم يصدر فى مواجهة وكيل الدائنين. 0 رقم 7١‏ لسنة 
٥ق‏ - جلسة .)١1969/1/١9‏ 

۸- لايشترط للحكم بإشهار الإفلاس : تعدد ديون المدين الذى توقف 

عن الوفاء بها. يجوز إشهار الإفلاس ولو ثبت توقف المدين عن وفاء دين 
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واحد . منازعة المدين فى أحد ديونه لاتمنع ولو كانت جدية - من إشهار 
إفلاسه لتوقفه عن دفع دين أخر ثبت أنه دين يجارى حال الأداء معلوم 
المقادر وخال من النزاع الجدى. ٠‏ آلطعن رقم 17 لسنة 7ق - جلسة 
4 )))))2. 0 
- حكم إقفال أعمال التفليسة لايمحو آثار شهر الإفلاس ولايؤدى 
إلى زوال جماعة الدائنين أو إتعهاء مأمورية السنديك ولكى يترتب عليه 
إسترداد الدائنين حقهم فى رفع الدعاوى على المفلس نفسه دون إختصام 
السنديك فيها وإن كان له التدخل فى تلك الدعاوى: فان رتم ٠‏ لسنة 
5'ق - جلسة 1957/1/98). ظ 
-٠١‏ دعوى الدائن بطلب إعادة التفليسة لم يوجب القانون فيها 
إخخصاء السنديك. .عدم إختتصام السنديك فى الطعن المرفوع عن الحكم 
لسار ديها جائز قانونا. ٠١ e‏ لسنة 75ق - جلسة 
۹86 . 
-١١‏ نقض الحكم راد التفليسة لايكون إلا بحكم 
يصدر قبل المفلس وهو فاصل فى خخصومة مرددة بينه وبين دائته. إعتبار 
الحكم فى دعوى الدائن بطلب إعادة أعمال التفليسة حكما بالمعنى 
القانونى وليس أمراً ولائياً. جواز الطعن فيه فيه بطريق الإستثناف لايندرج ضمن 
الأحكام المنصوص عليها بالمادة ٠۹١‏ جارى غير الجائز إستثنافها: (الطعن 
رقم ٠ه‏ لسنة 7ق - جلسة 1957/1/986). 


۲۴ - تا تاریخ القوقف عن الدفع. خديده فى حكم إشهار الإملاس 
تحديداً مؤقتاً أو فى حكم مستقل . عدم جواز تعديله إلا بطريق الطعن فى 
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) ل بالمعارضة عملا بالادتین ۲۹۰ و94؟ق التجارة أو بطريق الإستعناف 
. طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأة 
يجعلها غير مقبولة قانوناً. (الطعن رقم ۲۲۹ لسنة ۷ق - جلسة 
2014 2. 
1- دعوى الغير بأحقيته حل مجارى وضعت عليه الأختام على أنه 
مملوك للمدين المطلوب شهر إفلاسه» ليست من دعاوى شهر الإفلاس ولا 
من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة. إستعناف الحكم الصادر فيها 
لايرفع بتكليف بالحضور. . (الطعن رقم 775 لسنة /ااق.- جلسة 
۴ 2)21. ظ اا 
0 14- لايعتبر الحكم صادراً فى دعوى ناشغة عن نفس التفايسة 
ش راصعا فى إستئنافه للميعاد المنصوص عليه فى المادة ۲۹٤‏ من قانون 
٠‏ العجارهء إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس 
ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب 
الإفلاس. ليس كذلك الحكم الصادر فى دعوى صورية التصرف الحاصل 
من المفلس صورية ت مطلقة. ميعاد الإستئناف بالنسبة له هو الميعاد العادى 
< المبين بالمادة ٤٠۲‏ من قانود المرافعات فا رقم ٠‏ لسنة 7ق - 
جلسة ENA‏ 
-١6١‏ طلب الدائن إيطال البيع الحاصل من المفلس لصوريته صورية 
مطلقة وطلب إبطاله لصدوره فى فترة الربية . طلبان وإن إتحدا محلا وخصوماً 
إلا أن السبب القانونى فى كل منهما مغاير للاخر. (الطعن رقم 5 لسنة 


> ق - جلسة ۱۹1۳/۲/۲۱). 


هق 


15- تمثيل السنديك لجماعة الدائنين فى كل ماله علاقة بأموال 
التفليسة وفى الدعاوى التى ترفع على هذه التفليسة» تمثيل السنديك لدائنى 
التفليسة. عدم صدور أمر بعزله. عدم إنتهاء ذلك التمثيل إلا بإنتهاء التفايسة 
٠‏ بالصلح أو لحا الدائنين. (الطعن رقم 77 لسنة 9ق - جلسة 
11 ا 

۷- الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن يستتبع منها إفلاس جميع 
الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته 
الشخصية. (الطعن رقم ۲۳ لسنة ۲۹ق - جلسة .)۱١۹1۲/۱۲/۲۲‏ 

-١‏ الدين الذى يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرط› خلوه 
من النزاع. على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس فحص 
جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى جديتها. 
(الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة ۹ق - جلسة 1۹16/6/۹). 2 

الا 0 يضم 
الدفع 7 5 لور 0-8 النهائى فی الإستعناف الفوع من منه ا 
رقع :40 لسنة ق - جلسة 1155/4/9). 3 
عن دفعها. توقفه 52 دين واحد نها كفايته لإشهار لإفلاس (الطعن 
رقم 196 لسنة «لاق - جلسة .)1۹10/۲/1١‏ 0 0 

-0١ ٠‏ لدائن المفلس مطالبه كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل 
العلح تم الفلس. ل ۰ق - جل ةة 
۱ ››››. 
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75- ليس للكفيل الرجوع على المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما 
ناله هذا الدائن بمقعضى الصلح. (الطعن رقم ۷۷ لسنة *“'ق - جلسة 
) .+ 0 
aT‏ - غلق امحل التجارى و وقت الإعلان لايفيد بذاته إنتهاء النشاط 
التجارى فيه. (الطعن رقم ١۸‏ لسنة ۰ق - جلسة 1۹11/1/٤‏ .. 


4- عدم وجود امحل التجارى لايدل على إعتزال التجارة. إستدلال 
0 مع ذلك - بأسباب سائغة - على عدم إعتزال الطاعن التجارة حتى 

يخ إعلانه بحكم الدين. لا فساد فى الإستدلال. (الطعن رقم ٥‏ لسنة 
0 - جلسة .)1957/19/١©‏ 


۲١١‏ - سلطة قاضى الموضوع فى إستنباط القرائن. إستدلال الحكم 
. على توافر صفة التاجر بقرائن يكمل بعضها بعضاً. عدم جواز مناقشة كل 
قرينة على حدة. (الطعن رقم ٠١١‏ لسنة الاق - جلسة 
CATT‏ . | ظ 
۲١‏ إشهار إفلاس الشركة لتوقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها 
٠‏ إعتبار حكم الدين أساساً للحكم بإشهار الإافلاس. نقض الحكم الأول 
يستتبع إعتبار حكم شهر الإفلاس ملغياً. وقوع هذا الإلغاء بحكم القانون 
ظ انيز اما إن تم عر يفخي + . (الطعن رقم ۲۸۹ لسنة الاق - 
جلسة 1555/6/55). ظ 
۷- وجوب إطلااع الحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس على 5 3 
سند المديونية لتحقق جدية النزاع بشأنه- (الطعن 1 ٠‏ لسنة ٣٣‏ ق - 
جلسة .)1955/1١7/71/‏ 


۲A۸ 


- الدين محل التوقف عن الدفع. .شرطه أن يكون خالياً من النزاع 

على محكمة الإفلاس أن تستظهر كل مایثیره المدين بشأن عدم صحة الدين 
لتقرير مدى جدية المنازعة. لها فى هذا الصدد إتخاذ ماتراه لازماً لتحقيق هذه 
ظ الغاية من إجسراءات الإثبسات. لوي" ۲ لسنة الاق - جلسة 

ا ظ 1 0 
۲۹- شركات الواقع التجارية 558 5 مالم یت حلاف 
ذلك لها شخصية إعتبارية تبرر الحكم لعا 0 انا ۲۰ 
لسنة 7الاق - جلسة .)1955/11/٠١‏ 

۳ الحكم باشهار الافلاس. 500 عند د الدوقف + عن دفع بعض 
الديون؛ متى كان التوقف ناشئاً عن مركز مالى مضطرب يتزعزع معه تمان 
التاجر. (الطعن رقم ١1١١‏ لسنة ٣۲‏ - - جلسة 21951//4/4. 

-١‏ دفع المدين لأحد ديون طالب الإفلاس لايمنع من إشهار 
إفلاسه عن دين آخر توقف عن دفعه له e‏ 1۱ لسنة “الاق - 
جلسة 1971/4/4). ظ ظ 

r‏ او مق ارقن عن القن دوف خاليً من التزاع 
على محكمة الإفلاس بحث منازعات المدين بشأن هذا الدين» بما يلزم 
لتقرير مدى جديتها. (الطعن رقم 0 ال - جلسة 5/5/ 
۷ ا 0 
سس 2011011 نيع لوقف س فنع شیاه 
.. رفعها. إعفاء المدعى فيها من إتباع إجراءات الإعلان المنصرص عليها فى 

. قانون المرافعات. نص المادة ۲٠١‏ من قانون النجارة على إجراءات ‏ خاصة. 


۹ 


ٌ (الطعن ر رقم ۷ لسنة 4 لاق - جلسة 1951//5/78). 

4 الحكم بتعيين تاريخ التوقف عن الدفع أو بتعديله - کک 
تور الات ب عي لات سريان هذا التاريخ فى حق الكافة ولو لم 

يكونوا طرفا فى الدعوى التى صدر فيها ذلك ددا د رقم ۱۸۷ 

لسنة 4لاق - جلسة 19517/5/179). 

-٥‏ الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع. إلغاؤه لايكون إلا 
بحكم يقضى بذلك. إقرار الدائن بصورية دينه لايترتب عليه إلغاء الحكم 
بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع. (الطعن رقم ۱۸۷ لسنة 4"اق - جلسة 
22). 

-١‏ للمحكمة الإبتدائية - أو المحكمة یردد النظر بطريق فرعى 
فى حالة الإفلاس - حال فصلها فى قضية معينة - إذا لم يسبق صدور 
حكم بإشهار الإفلاس. هذه الرخصة ليس معناها أن الأمر فى نظره أو عدم 
نظره جوازى لها. على المحكمة أن تبحث فى حالة الإفلاس الفعلى وقت 
صدور التصرف المرفوعه الدعوى ببطلانه إستنادا إلى المادة ۲۲۷ جارى أو 
عدم قيامها. (الطعن رقم ۳۹ لسنة 4 "اق - جلسة .)١1957/8/1/8‏ 

٠‏ ۳۷- عدم تفاذ البيع الصادر من المفلس فترة الربية قبل جماعة 
الدائنين .رجوع 99 بما دفع من الثمن وفقا للقواعد العامة. لا محل 
. للإستناد إلى الإلتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لعدم نفاذه قبل جماعة 
الدائنين. ليس للمشترى فى الرجوع إلا الإستناد فى دعوى الإثراء بلا سیب 
٠‏ متى توافرت شروطها. (الطعن رقم 184 لسنة ”اق - جلسة 
1 . 
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- عقود المفلس فى فترة الربية. صحتها بين العاقدين وعدم نفاذها 
فى حق جماعة الدائنين. عدم نفاذ هذه العقود ليس فى حقيقته بطلان 
. بالمعنى القانونى. البطلان يعدم أثر العمد بالنسبة للمتعاقدين. مطالبة المشترى 
من المفلس التفليسة برد الشمن بعد تقرير بطلان التصرف رفقا للمادة ۲۲۸ 
من قانون التجارة. عدم جواز إسناده إلى المادة ١47‏ من القانون المدنى 
الخاصة بأثر إيطال العقد أو بطلانه بالنسبة للمتعاقدين. ا رقم ۱۸۸ 
السنة “اق - جلسة ۱۹۹۷/۳/۳۰). 
م البطلان أت 3 فى المادة ۲٠۸‏ من قانون العجارة. 
مناطه ثبوت علم المتعاقد مع المفلس بإضطراب أحواله المالية تما يفترض معه 
الشعور يقيام حالة التوقف عن الدقع . (الطعن رقم ۱۸۸ لسنة ”الاق - 
جلسة 1۷/۳/۳۰ ۱۹). ظ : 
- البطلان المقرر بالمادة ۲۲۸ مخارى مقرر لمال جماعة الدائنين 
وحدها لدرء الضرر الذى يحيق بهم من جراء تصرف مدينهم. لا إعتبار 
٠‏ للنفع الذى يعود على بعض الدائنين دون مجموعهم أو على المدين نفسه. 
(الطعن رقم ٤٠۳‏ لسنة *"اق - جلسة /٤/٤‏ 195317). 
-١‏ الحكم بشهر الإفلاس. أثره. المنع من مباشرة الإجراءات 
الإنفرادية بعد الحكم بشهر إفلاس المدين. عدم سريانه على الدائنين أصحاب 
هون الرسمية بالنسية لحقوقهم المضمرنة بالرهن. لهن مباشرة إجراءات بيع 
العم ر المرهون رغم شهر الإفلاس عدم إختصام وكيل الدائنين فى إجراءات 
التنفيذ على العقار المرهون لاييطل الإجراءات. عدم جواز الإحتجاج بها 
و جماعة د جرد م إختصام وكيل الدائنين فيها. عدم إشتراط 
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بيان وجه المصلحة فى ذلك. (الطعن رقم 7 لسنة #الاق - جلسة 
CAVITY‏ 
ام إنحلال جماعة دائن المغلس . أثره . زوال صفة السنديك. جواز 
٠‏ الإذن له بالإستمرار فى تمثيل الدائنين فى الدعاوى التى لم يفصل فيها 
والمسائل المعلقة. (الطعن رقم ٠١١‏ لسنة “الاق - جلسة 2)1111/5/151. 
۴- إلغاء جهة القضاء التى عينت وكيل الدائنين لا أثر له على 
إستمرار صفته. (الطعن رقم ١77‏ لسنة “الاق - جلسة 1171//1/191). 
٠‏ 44 إنتهاء مهمة السنديك كنتيجة لنقض حكم شهر الإفلاس. 
للمفلس الصفة فى تعجيل الإستئناف المرفوع عن حكم الدين بعد نقض 
الحكم الصادر به والذى كان أساساً للحكم بإشهار الإفلاس. (الطعن رقم 
8" لسنة الاق - جلسة .)19558/1١/98‏ 2 

-٥‏ إستخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن 
علم الطاعن وقت صدور التضرف إليه من زوجة المفلسء بإفلاسه. لاسبيل 
محكمة النقض عليها فى ذلك. ا ا - جلسة 
2221261 

1 تعدير مدى جدية المنازعة فى الدين - فى دعرى الإفلاس - 
متروك لم محكمة الموضوع بلا معقب عليها. إستخلاص الحكم المطعون فيه 

هذة الحدية. من ادات المهقدفة قبل الفصل فى دعويين طلب المدين 
) ضمهما. عدم الاإعتداء بالحكم الصادر فيهما . لاعيب. (الطعن رقم 1€ 
el‏ باو 


۷- إلبات المديونية فى سند إذنى لايحرم المدين من المنازعة فى 


” ۲ 


صحة هذا المدين الذى توقف عن دفعه أو المنازعة فى إنقضائه. (الطعن رقم 
14 لسنة 5 "اق - جلسة .)195/8/17/١1/‏ 0 

۸ - بطلان تصرفات المدين المفلس وفقا للمادة ۲۲۸ من قانون 
التجارة. شرطه. أن يصدر التصرف خلال فترة الربية وأن يعلم المتصرف إليه 
باختلال أشغال المدين. (الطعن رقم ٠٤١‏ لسنة ٣ق‏ - جلسة 
٩‏ 

٤۹‏ - حصول المنازعة فى إدراج الدين ضمن ديون التفليسة. ليس 
للدائن أن يطلب وقف إجراءات التفليسة التى تتحدد معالمها فى أصولها 
وخصومهاء وإنما له طلب الوقف حتى يفصل فى المنازعة فى دينه. . (الطعن 
رقم 4 لسنة 4لاق - جلسة 219539/5/759. 

۰~ ع جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة 
حتى عر فى المنازعة فى الدين المطالب بادارجه ضمن ديول التفليسة أو 
برفض طلب الوقف وفقاً لمفهوم عبا بأره ة النصين العربى والفرنسى للمادة 6 5١‏ 

من قانون التجارة. لاأثر لإخحتلاف الصياغة فى النصين. (الطعن رقم 14 © 
نة 4 "اق - جلسة.1959/4/98).: 

١م‏ دعاوى شهر الإفلاس المخصوصض عليها فى المادة ۸ ١‏ وهات 
قبل تعديله بالمانون رقم ٠‏ لسنة -1١95317‏ عدم شمولها الدعاوى 
ل ى المترتبة على الإفلاس أو الناشثة عن التفليسة. إستئاف الحكم الصادر 
فی هذه الدعاوى الأخيرة والتى لم ينص القانون على وجوب نظرها على 
وجه السرعة. بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب. (الطعن رقم ۲٠۲‏ لسنة ١٠ف‏ 


جلسة 1۹1۹/1/1۹ . 


rr 


7ه- التوقف عن الدفع .م ۱۹۵ تخارى. هو الذى ينبئ عن مركز 
مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر بما يعرض 
حقوق الدائنين للخطر. مجردا الإمتناع عن الدفع. لايعتبر توقفاً بالمعنى 
السالف. علة ذلك. (الطعن رقم ٠٠‏ لسنة لاوق - جلسة 
۴ 

۳- الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. خلوه 
من النزاغ. الفصل فى طلب الإفلاس يوجب على محكمة الموضوع أن 
تعرض لجميغ المنازعات التى يثيرها المدين حول صحة الدين لتقدير مدى 
جديتها. (الطعن رقم ۲٠٠٠‏ لسنة ۷ق - جلسة _.)1۹۸۸/۱١۱/١ ٤‏ 
4- دعوى الإفلاس تقدير 58 جدية المنازعة فی الدين وحالة 
الوقوف عن الدفع. من سلطة محكمة الموضوع. مداها إقامة قضاءها على 
' أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن ا ٠١‏ لسنة لادق - جلسة 
ظ 4 يي 

o0‏ - إستقلال قاضى الموضوع باستخلااص حالة الوقوف عن الدفع 
من الامارات والدلائل درن معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. 
(الطعن رقم ۷ لسنة ١هق-‏ جلسة ۱۹۸۹/۳/۱۳). 

-0٦‏ بروتستو وعدم الدفع . ليس إلا واحدة من إمارات التوقف عن 
الدفع. عدم إجرائه لايحول دون اض توافرها مما يقدم فى الدعوى من 
. امارات ودلائل وى رقم ۹۷ لسنة ١ق‏ - جلسة 
0 )2 ظ 7 ا 


۷- العقد العرفى الصادر من المفلس. لا حجية له فى مواجهة 


52574 


: | جماعة الدائتين مالم يكن قد إكتسب تارد يخا ثابتاً قبل صدور حكم إشهار 
الإأفلاس . علة ذلك . (الطعن رقم A۹٤‏ ل ۷ق -جلسبة 
C۳‏ . 0 


۸- وضع الأخستام على أموال المدين المفلس بناء على الحكم 
الصادر هر الاه الغاية منه. منع تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين. . عدم 
جواز وضع الأختتام على امحال التى يشترك فى ملكيتها مع آخرين. . (الطعن 
رقم ۲۲۱۸ لسنة "هق جلسة 1۹4£/۲/۷).. 

- دعاوى الإفلاس وجوب > إخبار النيابة العامة كتابة بمجرد رفعها. 
الحضور وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة رأيها. وجوب .مخالفة ذلك. أثره. 
بطلان الحكم. جواز الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوىونحكمة 
النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. «م 55 ١ق‏ التجارة 
والمواد ۸۸ء 4701 مرافعات». (الطعنان رقما © 0118:657١‏ لسنة 
۳ق بنا تلش عه 5 لسنة 7ق جلسة 
59 22122 ظ 


46س - عدم إيداء النيابة رأيها فى دعوى الإفلاس أو تفويضها امحكمة 
الرأى رغم إخبارها ومثولها فى جلسات المرافعة. أثره . بطلام الحكم. (الطعن 
رقم ٠١١5‏ لسنة /ادق جلسة )١1914/1/15‏ و (الطعنان رقماه١٠ه,‏ 
۸ لسنة “الاق جلسة N Ags ۱۹۹٤/۳/۲۸‏ 
الاق جلسة 21194/9/17. 


o‏ ۱ - ثبوت لر مل الحكم الإستشنافى من أن النيابة العامة أبدت 
الرأى أو فوضت الحكمة الرأى فى النزاع أثره. بطلان الحكم المطعون فيه. 


ro 


ماورد بالحكم المطعون فيه على خلاف ماتقدم أن النيابة فوضت المحكمة 

٠‏ الرأي. مخالفة للثابت بالاوراق. (الطعن رقم ٥۳٠۲‏ لسنة 17"'ق جلسة 
۳-›-.››. 2-0 

٠‏ ۲“ وكيل الدائنين. وجوب إختصامه فى الطعن بالنقض على 

الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. (الطعنان 

: رقماه 518257١‏ لسنة 1۳ ق جلسة .)۱۹۹٤4/۳/۲۸‏ 2 

7 - النص فى لمادة ۰ من القانون 5ه لسنة ١915©‏ بشأن الصلح 
الواقى من التفليسة والمادة ١/٤١‏ من ذات القانون يدل على أنه يجوز لكل 
دائن تسرى عليه شروط الصلح الواقى من الإفلاس أن يرفع دعوى بفسخه 
وعليه أن يدخل الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح فى الدعوى فهو 
٠‏ ذو شأن فيها لأن فسخ الصلح لا يبرئه فيجوز للدائن الرجوع عليه بالدين 
٠‏ ومن ثم يغرتب على عدم إدخال الكفيل فى دعوى الفسخ براءة ذمته من 
الدين الذى كفله إذ لا يمكن الإحتجاج عليه بحكم الفسخ لأنه لم يكن 
مغلا فيه. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة - الدائن - لم تختصم 
. المطعون ضده الكفيل فى دعوى فسخ الصاح الواقى التى أقامتها على 

المدينين فلا يكون لها الحق فى مطالبة الكفيل بالدين محل هذا الصلح وتبرأ 
| ذمته منه. (الطعن رقم ١7717‏ لسنة هق - جلسة .)١1915/4/17‏ 

٤‏ - قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان 
فقد وضح المشرع نظاماً قائماً بذانه لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع 
- رعاية المدين حسن النية وأن يكون تحت إشراف السلطة القضائية» ويترتب 

على ذلك أن إختتصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة 


لشف 


والإشراف والرقابة على سائر شكونها والفصل فى المسائل الهامة منها إنما 
يكون فى نطاق النظام الذى وضعه المشرع للتفليسة مع الإلتزام بالوظائف 
. التى أوكلها لأشخاصها. (الطعن رقم ۳٠۲١‏ با تا 
ظ )2 ظ 0 

- الحكم لإبتدائى ا بيع عقارات افلس هو 
لش ف الأحكام التى عددتها على سبيل الحصر المادة ۳۹٥‏ من قانون 
التجارة والتى تتعلق بأعمال إدارة التفليسة ومن ثم فإنه يقبل الطعن 
بالإستغناف طبقا للمادة ۹ من قانون الرافعات. «الطمن رقم لض 
لسنة ۸ق : - جلسة 001 ۰ 


5- مفاد نص المادة ۳۷٤‏ من قانون انما ان وکیل الدائتين هو 
المنوط به بيع عقارات المفلس وأن عليه الشروع فى ذلك فى ظرف الثمانية 
أيام التالية للا تحاد بشرط الحصول على إذن من مأمور التفليسة بابيع » وأنه 
90 بإجراء البيع وفقا للإجراءات المقررة فى قانون المرافعات. وجوب تدخل 
النيابة فى دعاوى الإفلاس سواء بالحضور وإبداء الرأى أو تقديم مذكرة 
برأيها الط رقم ۳۱۲١‏ لسنة ۸ق - جلسة ۱۹41/11( . 

۷- دعاوى الافلاس. وجوب 6 النيابة كعابة. بمجرد eT‏ 
الحضور وإبداء الرأى ي أو تقديم مذكرة. برأيها . وجوبى. مخالفة ذلكء > أثره 
. بطلان الحكم. جواز إثارة هذا البطلان لأول مرة ة أمام محكمة محكمة النقض لتعلقه 
بالنظام العام م ١147‏ ق التجارة والمواد ٩۲ ١۱/۹۱۲۸۸‏ مرافعات. (الطعن 
٠‏ رقم 441/1 لسنة 7ق - جلسة )۱۹۹١/٠١/١‏ و(نقض جلسة 
اياده اس 47 ص ۱۷٤۷‏ العدد و وض جلسة 141 


¥ 


لسنة ۳ق - جلسة ٤/٩/۱٩‏ ۱۹۹). 


٠‏ 58- قواعد الإفلاس إعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط 
الإتدمان. حق طلب إشهار الإفلاس للدائن والمدين والمحكمة من تلقاء 
نفسها. للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة الختصة بشهر الإفلاس أن 
تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الأثار عليها كتوقيع 
عقويات الإفلاس بالتقصير والتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو مايعتبر 
بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى. م0١7‏ من قانون التجارة. تنازل الدائن عن 
حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام الحكم 
وإعمال آثاره. علة ذلك. (الطعن رقم 1۲٠١‏ لسنة 4ق - جلسة 
10 و (نقض جلسة ١910/8/4‏ س۲۲ ص۱۹٩‏ العدد 
الأول) . 

6- الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه شرطه. أن 
يكون دينا جاريا حال الأداء ومعلوم امقدار وخاليا من النزاع الجدى. على 
محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر 
هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات وأن تقيم قضاءها فى هذا 

الخصوص على أسباب سائغة تكفى لحمله. (الطعن رقم ۲٠٠٠‏ لسنة 14 ق 

ا -جلسة١/19980/15)‏ و(نقض جلسة ۱۹۸٥/۱۲/۹‏ س ۳٣‏ 
ص۹١٠٠‏ العدد الثانى) . ٤‏ 

- العوقف عن الدفع. هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب 
وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إثتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه 
لخطر محقق أو كبير الاحتمال؛ إمتناع المدين عن الدفع قد لايعتبر توقفاً 


۴۸ 


بالمعنى سالف بيانه. علة ذلك. (الطعن رقم 7/٠‏ لسنة ٥ق‏ - جلسة 
۸۸ (نقض جلسة ۱۹۸۳/۱/۳۱ س ٤٣ص 1١‏ العدد 
الأول) . | 

١ا-‏ وجوب بيان الحكم الصادر بالإفلاس. الوقائع المكونة لحالة 
التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب التكييف القانونى ظ 
لهذه الوقائع بإعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها 
القانون لشهر الإفلاس (الطعن رقم ٠١‏ لسنة ٥ق‏ - جلسة 
۸ و(نقض جلسة ۱ س 74 ص 751١‏ العدد 
الأول) . 

۲- عدم مناقشه الحكم دفاع الطاعن من أن توقفه عن الدفع 
لسبب مشروع ولاينبئ عن مركز مالى مضطرب. قصور (الطعن رقم "4 7 
لنة ٥ق‏ - جلسة )١1995/1١/8‏ و (نقض جلسة ۱۹۸۳/۱/۳۱ س 
٤‏ ص ۳١١‏ العدد الأول) . 

- التوقف عن الدفع. مقصوده. هو الذى ينبئ عن مركز مالى 
مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر ما يعرض حقوق 
الدائنين للخطر. قضاء الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاس التاجر على سند 
من توقفه عن سداد دين تجارى. عدم إستظهار. إضطراب مركزه المالى 
وتأثيره على تعرض حقوق الدائنين للخطر نتيجة للتوقف عن الدفع. قصور. 
(الطعنان رقما ١۳٠1ء‏ 1909 لسنة 8ق - جلسة 21131/1/7. 

-٤‏ الحكم بشهر الإفلاس . أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله 
والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التى يجريها المفلس بعد 


۴۹ 


الحكم. إعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة فى مواجهة جماعة الدائنين. 
لوكيل الدائنين وحجله طلب عدم نماد التصرف. (الطعن رقم ۹T‏ لسنة 
۱ق - جلسة 1996/1/9). 


-٥‏ إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم 

الدائن بحقه فى تفليسة المدين والإسقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر 
ما أصابه من ضرر. المادة 747 مدنى. (الطعن رقم 1٤١‏ لسنة ۸ق - 
جلسة .)1998/1/1١5‏ 2 


4° 


ا اس ر 

. 1985 الدكتور/ على جمال الدين عرض» القانون التجارى؛ طبعة‎ - ١ 
الدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهورى» الوجيز فى شرح القانون المدنى» الجزء‎ - 
الأول» نظرية الإلتزام بوجه م الطبعة الثانية. نق المستشا ا وخ الفقى»‎ 
) . ٠۹۹۷ طبعة نادی القضاة»‎ 
E ) . ۱۹٩٤ إلى 2171 طبعة‎ ٩ ek 

5- محمد كمال عبد العزيز» التقنين المدنى فی وع القضاء والفقه» الجزء الأول فى 
الإلتزامات , الطبعة الثانية ء طبعة نادى القضاة. 

-٥‏ المستشار/ یحی اا مجموعة ت القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض 
فى اموا اد المدنية والتجارية ية فى المراد المدنية والتجارية ية» الجز ۽ الثالث من السنة الحادية 
عشر قضائية إلى السنة الخامسة عشرء طبعة نادى القضاة. 

5- مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض فى المواد المدنية والتجارية؛ 
للمستشار/ يحيى إسماعيل» الجزء الرابع» من السنة السادسة عشر قضائية إلى 
السنة العشرين» طبعة نادى القضاة. 

۷- مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد المانية محكمة النقض» السنة 
الثالشة والأربعون: الجزء الأول» من يناير إلى يوليو سنة ۹۹۲ . 

۸- مجلة نادى القضاة الفصلية» السنة التاسعة والعشرون» العدد الأول» يناير -- يونيه 
17 . 

8 - مجلة نادى المفضاة الفصلية› السنة السابعة والمشروك» العدد الثاني ٠‏ يوليو - 


ل يسصبير 4 . 


4١ 


-٠١‏ مجلة نادى القضاة الفصلية» السنة الخامسة والعشرون» العدد الأول» يناير - يونيو 
۲ ا ظ ظ 

-١‏ مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة النقض» المكتب الفنى» الأحكام الصادرة 
5 الذوائر المدنية والتجارية ودائرة الأحوال الشخصية» السنة الخامسة والأربعون» 
الجزء الأول» من يناير حتى مايو ١555‏ . 

5- الوسيط فى القانون المدنى» للمستشارا أنور طلبة» الطبعة الرابعة 11/1 ؛ طبعة 
دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية. 

۳- م الأخكام الصادرة» من محكمة النقض»ء المكتب الفنى» من الدوائر 
امدنية والتجارية ودائرة الأحوال الشخصية» السنة السادسة والأربعون» من يناير إلى 

وت 1۹۹3 


. ۱۹۹۸ الدكتور/ مصظفى كمال طه؛ الشركات التجارية» طبعة‎ - ٤ 


الفهر س 











مقدمة : القسم الأول : 5 
الفصل الأول : القواعد العامة للعقود التجارية لس ۷ 
الملبحث الأول: القواعد العامة ۷ 
المبحث الثانى : أحكام محكمة النقض سس ۳ 
الفصل الثانى: عقد السمسرة -- 500 ۳4 


المبحث الأول: تعريق بالعقد وأحكامة سس سسسب ۳۹ 
المبحث الثانى: أحكام محكمة النقض سسس ۳۲ 






































الفصل النالث: عقد الوكالة بالعمولة سس 7 o‏ 
المبحث الأول: ماهية العقد وأحكامه -- ۳o‏ 
المبحث الثانى : أحكام محكمة النقض سس ۳۹ 

الفصل الرابع: عقد النقل i‏ اسن 
الف أن ا ا ل يي ان 
المبحث الثانى : أحكام محكمة النقض RET‏ ل ل 6 

الفصل الحامس : عقد البيع التجارى ۷۹٤‏ 
ا ممبحث الأول : أحكام العقد 0 
المبحث الثانی : مبادئ النقض س AV‏ 

مقدمة: القسم الثانى: ۱۱۱ 

ظ الباب الأول 
الأحكام العامة فى الشركات 
الفصل الأول: عقد الشركة ب ١١‏ 
المبحث الأول: الرضاء يس ست 1١14‏ 


وف 



































المبحث الثانى : ا محل والسبب ١١‏ 

. ثانياً: الأركان الموضوعية الخاصة 00 
المبحث الأول: تعدد الشركاء 3 ۱۱٦‏ 
المبحث الثانى : تقديم الحصص E‏ 
المبحث الثالث : إقتسام الا رباح والخسائر سسس ب 1A‏ 
المبحث الرابع : نية الإشتراك 5 E‏ 
ثالثاً: الشكلية فى عقد الشركة. سسس ۰ 
رابعاً: بطلان الشركة 3 ١7١‏ 
الفصل الثانى: الشخصية المعنوية للشركة ۱۲۲ 
أولاً: بداية ونهاية الشخصية المعنوية | ۲۲ 
ثانياً: النتائج المترتبة على الشخصية المعنوية 5 ١١‏ 
الفصل النالث: الأنواع الختلفة للشركات ١)‏ 








“المبحث الأول: الشركات المدنية والتجارية. سس سن 

















المبحث الثانى : أنوا ع الش ركات ۲٢‏ 
الفصل الرابع : مبادئ النقض ¥ 

0 الباب الثانى 

5 شركات الأشخاص 0 
الفصل الأول: شركة التضامن سس يس سسسب 119 

المبحث الأول: ختصائص شركة التضامن سس 11797 

المبحث الثانى : تكوين شركة التضامة ال مس 1۳۸ 

ايحت الثالث : نشاط شركة التضامن : ١‏ 

المطلب الأول: إدارة الشركة ١‏ 














. المطلب الثانى : توزيع الأرباح والخستائر ٤١‏ 
المطلب الثالث: تعديل عقد الشركة ١41١‏ 
المبحث الرايع : إنقضاء شركة التضامن ١7‏ 
المطلب الأول: طرق الإنقضاء العامة ١‏ 





المطلب الثانى : إنقضاء الشركة لزوال الإعتبا e‏ ان 






































المبحث الخامس : : تصفية الشركة - هغ١‏ 
المبحث السادس: مبادئ النقض E‏ 
الفصل الثانى: شركة الغوصية البسيطة lor‏ 
المبحث الأول: خصائص الشركة - ١16‏ 
المبحث الثانى: تكوين ونشاط الشركة - ا 
المبحث الثالث: إنقضاء الشركة - اوها 
المبحث الرابع : مبادئ النتقض . ه6١1‏ 
الفصل الثالث: شركة الحاصة 0۷ 
المبحث الأول : أحكام وقواعد الشركة 0۷ 
المبحث الثانى : مباد ئ النقض 0۸ 
) الباب الثالث ` 
شركات الأموال ٠‏ 
الفصل الأول: شركات المساهمة ٠‏ ظ سس 111 
المبحث الأول: المؤسسون ومركز الشركة عند التأسيس 


01 
المبحث الثانى: إجراءات تأسيس الشركة ذات الإكتتاب العام ٠٤‏ ا 
المبحث الثالث : إجراءات تأسيس الشركة دون إكتتاب عام سس ١15‏ 
المبحث الرابع : الجزاء على مخالفة قواعد التأسيس ١‏ 





‘to 


ثانثاً: الأوراق المالية التى تصدرها شركة المساهمة سس ١7٠١‏ 

المبحث الأول : الأسهم سس 19/8 
المتنبحث الثاتى : السندات س 1١17©‏ 
لمك الال ج اا a‏ 
الفصل الثانى: نشاط شركة المساهمة سس ١78‏ 
الخ اال ا الا ب ا 
المبحث الثانى : الرقابة على شركة المساهمة سسس 1/7١‏ 
المبحث الثالث : الجمعية العامة سس سس ۱۸١‏ 
للخت الان :تررم الا را س ج 
المبحث الخامس : تعديل نظام الشركة A4 nnn‏ 
المبحث السادس: الأحكام الخاصة بالعاملين فى شركة المساهمة ١1٠‏ 
الفصل الثالث: إنقضاء شركة المساهمة  ٠‏ ۹۱ 
المبحث الأول: إنقضاء الشركة بإنقضاء الغرض أو المشروع -. ۱۹۱ 
المبحث الثانى :الإندماج ا 

ا مبحث الثالث: مبادئ النقض سس ۱۹۲ 
الفصل الرابع: شركة التوصية الا ب ب 140 
المبحث الأول: تأسيس وإدارة الشركة سس سس ١88‏ 
المبحث الثانى : إنقضاء شركة التوصية بالأسهم سم 1۹۷ 
الفصل الخامس: الشركة ذات المسكولية المحدودة سس ١98‏ 
المبحث الأول: خصائص وتأسيس ونشاط الشركة ...-. 
المبحث الثانى: إنقضاء الشركة ذات المسكولية الحدودة 








۲٦ 


الباب الرابع 
شركات القطاع العام 











المبحث الثانى : نشاط الشركة والرقابة عليها ۲۰۸ 
المبحث الثالث : إنقضاء ش ركة القطاع العام ۲۱۱ 
المسبحث الرابع : مبادئ النقض ۲۱1۲ 
الباب الخامس ظ 
شركات الإستثمار 


الفصل الأول: تأسيس تلك الشركات وضماناتها سسسب 5١9‏ 
الفصل النانى: المزايا الممنوحة لتلك ا lG OEE‏ 














الفصل الثالث: مبادئ النقض - ۲۱۹ 
الباب السادس 
اي - 
الفصل الأول: عرض للشركة وأحكامها 5١‏ 
الفصل الثانى: مبادئ النقض هف 
الباب السابع 
مبادئ النقض فى الإفلاس التجارى 
المراجع : 4١‏ 
الفهرس 4۳ 





4¥ 
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977 - 5394-84-8 


